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     أتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذي الكريم المشرف على هذا البحث السيد  
فقد كان حريصا على قراءة كل ما أكتب ثم توجيهي إلى ما يرى بأرق رحوى فؤاد، 

 عبارة و ألطف إشارة، فله مني وافر الثناء و خالص الدعاء.

 كما أشكر السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة و كل من قدم لي فائدة أو أعانني 
بمرجع، أسأل االله أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم. 
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 إهداء
 إلى روح أمي الطاهرة  رحمها االله

 .أبيإلى من علمني النجاح و الصبر...

ي زوجي العزيز. دربإلى سندي و صديق 

 إلى ملاكي وفلدة كبدى إبني عبد الرحمان .

إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه. 

إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع. 
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 مقدمة:

     

إلى الحقیقة والانتقال من الشك نحو الیقین لیس بالأمر الھین في المسائل  الوصول إن       

الجنائیة فھو الغایة و الھدف الأسمى التي تسعي و تصبوا إلیھ مختلف التشریعات الجنائیة و 

ھذا نظرا لكون الفاعل أو مقترف الجریمة یسعى جاھدا لارتكاب جرمھ في سریة تامة متخذا 

كل التدابیر و جمیع الاحتیاطات التي من شأنھا استبعاد كشف سلوكھ و التعرف على ھویتھ 

 إلى ھذه لیصلفقد یعتمد على إتلاف الآثار و دفع الشبھات عنھ و علیھ  فالقاضي الجزائي 

الحقیقة ما لم یكن لدیھ یقین مؤكد لحدوث تلك الواقعة و علیھ فالیقین ھو أساس العدالة حیث 

 من وسائل وأدلة الإثبات التي سبق لھ و أن طرحت أمامھ،ومن ھذا  القاضيیستخلصھ 

 فھو الأداة و الوسیلة التي بواسطتھا الجنائيالمنطلق تتضح مدى أھمیة موضوع الإثبات 

 . على أساس قناعتھ الشخصیةبناء حكمھ الجزائي من القاضيیتمكن 

یعتبر موضوع الإثبات الجنائي من أصعب المواضیع حیث اجتھدت مختلف التشریعات  و

في تنظیم أحكامھا و قواعدھا وھذا لكونھا تمس بجمیع أطراف الدعوى الجزائیة،فالمتھم 

یسعى جاھدا لتبرئة ساحتھ ودفع التھمة عن نفسھ و الضحیة الذي یدفع بطلباتھ بالتعویض 

لجبر الضرر الذي لحق بھ وكذلك النیابة العامة بصفتھا ممثلة للحق العام تطالب قضاة 

الموضوع للاقتصاص من المجرم و توقیع العقاب علیھ و بدرجة اكبر وفقا للقانون،و 

القاضي  الجزائي یرى بأن الإثبات الجنائي ھو الطریق المؤدي إلى إرساء قواعد العدالة و 

 إحقاق الحق.

وأمام صعوبة الإثبات في المسائل الجنائیة عمد المشرع الجزائري على إقرار قواعد عامة 

للإثبات الجنائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة ومنح للقاضي الجزائي حریة تقدیر 

قیمة الدلیل و كیفیة الحصول على ھذا الدلیل،إلا انھ وعلى خلاف ھذه القواعد فقد خص 

المشرع الجزائري بعض الجرائم لإثباتھا بقواعد خاصة و لا یمكن الخروج عن ھذا الإطار 

 .القانوني 
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 وقد انتصب اختیارنا على  نجد جریمتي الزنا والسیاقة في حالة سكر،ومن بین ھذه الجرائم

ھاتین الجریمتین ،نظرا لخطورتھما ووقعھما على المجتمع  ولما تثیرانھ من إشكالات التي 

 حاولنا التطرق وللإلمام بھا من جمیع الجوانب .

وتكمن أھمیة دراسة ھذا الموضوع في انھ عادة ما یمكن إثبات جریمتي الزنا و حالة السكر 

عند السائق بكل الوسائل والطرق القانونیة مثل شھادة الشھود أو الاعتراف أو القرائن أو من 

خلال المظاھر الخارجیة الدالة على حالة السكر كعدم القدرة في الكلام و الحركة و عدم 

الاتزان في السیر و قیادة المركبة و ھذه الأمور ظاھرة و ملموسة یمكن التحقق منھا 

بالمشاھدة،لكن ھذا یفتح الباب على مصراعیھ لتقدیم أي شخص و من ثم یتحول عبء 

 الإثبات من سلطة الاتھام (النیابة) لیقع على عاتق المتھم.

وعلیھ وبناء على ما سبق ذكره یمكن القول بان جریمتي الزنا و القیادة في حالة سكر لیست 

كغیرھا من الجرائم فھي لا تضع لقاعدة حریة الإثبات،بل خصھا المشرع بأدلة خاصة و 

مسبقة وھي إثبات فعل الوطء و العلاقة الزوجیة قائمة لجریمة الزنا و وجوب توافر نسبة 

غ/ل من الكحول في الدم ولإثبات ھذه النسبة لابد من اللجوء إلى الخبرة وقبل الخبرة 0.20

إخضاع المشتبھ فیھ لعملیة زفر الھواء وبدون ھذه الإجراءات لا یمكن إثباتا ھاتین  

الجریمتین إتباع ھذه الإجراءات آمر ضروري و ھذا ما یجعل ھاتین  الجریمة تخرج من 

 دائرة جرائم حریة الإثبات لتدخل في الاستثناء.

ونظرا لخطورة ھذه الجریمة وما تخلفھ من أثار على الفرد و المجتمع ارتأینا أن نسلط 

الضوء على مختلف الجوانب المیدانیة منھا والإجرائیة للوصول إلى معرفة ما مدى سلطات 

 القاضي الجزائي في إثبات ھذه الجریمة ؟

ولكون دراستنا لھذا الموضوع تعتمد على قانون الإجراءات الجزائیة وقانون المرور كان 

علینا من الضروري أن نتفحصھا ونمحص محتواھا ونعمد على استقرائھا ووصفھا و 

تحلیلھا ومن ثم كان المنھج المستخدم في ھذه الدراسة عموما ھو المنھج الوصفي و التحلیلي 

 لاسیما وأننا بصدد دراسة ھذا وفقا لأحكام التشریع الجزائري لا غیر.
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       وللإلمام بمختلف جوانب الموضوع قسمنا بحثنا ھذا إلى فصلین تناولنا في الفصل 

حیث قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین وفي الفصل القواعد العامة للإثبات الجنائي الأول :

كاستثناء من القاعدة القواعد الخاصة لإثبات جریمتي الزنا و القیادة في حالة سكر،الثاني :

 1حیث قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین.  العامة

  وعلیھ سنتطرق إلى كل ما سبق ذكره وفق الخطة التالیة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 21.خلود سامي آل معجون، إثبات جریمة الزنا بین الشریعة والقانون، ص  .د 1
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مقدمة  

 .قواعد الإثبات الجنائي :الأول لفصل  ا

 . قواعد الإثبات الجنائي:      المبحث الأول 

  ماھیة الإثبات الجنائي  .           المطلب الأول:

  أدلة الإثبات الجنائي .           المطلب الثاني:

  المبادئ الأساسیة في الإثبات.      المبحث الثاني:

 : أصل البراءة .          المطلب الأول

 .حریة الإثبات الجنائي و مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي:الثانيالمطلب           

الثاني:  قواعد الإثبات الجنائي وتطبیقھا على جریمتي الزنا و السیاقة في حالة لفصل  ا

 سكر

جریمة الزنا     إثبات: المبحث  الأول :   

 : إثبات الرابطة الزوجیة  المطلب الأول         

 فعل الوطء الغیر مشروع  إثبات الثاني:المطلب           

  إثبات جریمة القیادة في حالة سكرالمبحث الثاني:   

  تعرف جریمة القیادة في حالة سكر          المطلب الأول:

  القواعد الخاصة لإثبات  السیاقة في حالة سكر          المطلب الثاني  :

 الخاتمة 

 



9 
 

 

قواعد الإثبات الجنائي  الأول: الفصل

      

  

  أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري طرق الإثبات في الفصل الأول تضمنت          

تحت اسم : (في طرق الإثبات)، من الباب الأول ،من الكتاب الثاني وحددت القواعد و 

، حیث نصت المادة 238  و ما یلیھا إلى غایة المادة 212المبادئ التي تحكمھ،بدءا من المادة 

" یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص  على انھ 212

فیھا القانون على غیر ذلك و للقاضي إن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص ولا یسوغ 

للقاضي إن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات و التي حصلت 

 المناقشة فیھا حضوریا أمامھ".

 

منح القانون للقاضي الجزائي(على خلاف القاضي المدني ) السلطة التقدیریة المطلقة 

 و مدى كفایتھا في الإثبات كقاعدة عامة ولم ىلتقدیر قیمة الأدلة أو القرائن المعروضة عل

یضع لھ إلا معیارا واحدا یھتدي بھ وھو مدى تأثیرھا في اقتناعھ الخاص،ومنع كل جدل أو 

تجریح یھدف إلى مناقشة السید لقاضي الموضوع للوقائع و الظروف المعروضة علیھ،أو 

 مدى حجیة وسائل الإثبات التي تناقش أمامھ.

 

 على ارتكاب الجریمة أو التحریض علیھا عن طریق المتحصلولكن لا تكون مقبولة الأدلة 

بناءا على الشھرة العامة،أو المتحصل علیھا  الناجمة عن المعلومات الشخصیة للقاضي،أو

أما المتحصل علیھا من طرف المصالح العمومیة بطرق مخالفة للقانون (كالتفتیش الباطل) 
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من قبل الأطراف فلا یھم مصدرھا وإنما تتم مناقشة مدى حجیتھا ،أو التي لم تطرح للمناقشة 

 2بین الأطراف، أو المبینة على توجیھ الیمین للمتھم.

) من قانون الإجراءات الجزائیة 238 إلى غایة 2013 في حین تضمنت باقي المواد (من 

الجزائري أدلة الإثبات التي بواسطتھا یمكن للقاضي أن یستعین بھا لتكوین عقیدتھ ھو 

اقتناعھ الشخصي لبناء حكمھ.وھو ما سنتطرق إلیھ بشيء من التفصیل في ھذا الفصل حیث 

نتناول في المبحث الأول المبدأ العام للإثبات الجنائي و في المبحث الثني نعرج على مبادئ 

 الأساسیة في الإثبات الجنائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2015 نجیمي جمال،قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتھاد مادة بمادة،الطبعة الأولى،الجزء الثاني،دار ھومھ، الجزائر،  2  
 .14و 13 ، ص 2016،
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لإثبات الجنائي اقواعد  :الأول المبحث

یراد بالقاعدة في اللغة أساس الشيء المراد في صیاغ الكلام ،أما في القانون فان           

 المراد بالقاعدة الحكم القانوني  لموقف معین وھو دائما موفق یتوجھ للجمیع بنفس الحكم.

أما القاعدة العامة فیراد بھا المبدأ الذي اعتمده المشرع الجزائي للإثبات في المواد الجزائیة 

 وھي المرجع لقضاة الأقسام الجزائیة المختلفة جنایات، جنح ، مخالفات.

       ھذا و القواعد العامة الموضوعة من طرف المشرف الجزائي لتحكم الإثبات في المواد 

الجنائیة ،قواعد متنوعة و مختلفة ، فمن القواعد ما یتعلق بالإثبات الجنائي ذاتھ كقاعدة حریة 

الإثبات ومنھا ما یتعلق بالدلیل الجنائي ذاتھ كقاعدة یقینیة الدلیل و قاعدة مشروعیة الدلیل 

 ،ومنھا ما یتعلق بالقاضي الفاصل 

 في الدعوى الجزائیة كقاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي.

      ولتسلیط الضوء على قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین تناولنا في المطلب الأول ماھیة 

 الإثبات الجنائي وفي المطلب الثاني أدلة الإثبات الجنائي.
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 المطلب الأول: ماھیة الإثبات الجنائي. 

: إن كلمة إثبات لغویا تعني الدلیل أو البرھان أو البینة أو الحجة والكلمة مفھوم الإثبات 

 وغیرھا من اللغات المشابھة تشتق مصدرھا من preuveالمستعملة حالیا في اللغة الفرنسیة 

 التي معناھا الجید الصالح probus وھذا اللفظ الأخیر یتعلق ب probatio الكلمة اللاتینیة 

و النزیھ ومن ھنا فان كلمة " إثبات" تنصرف إلى كل عملیة یكتسب بواسطة ادعاء ما صحة 

 3أكثر قوة.

 التي یتذرع بھا أطراف الدعوى للوصول إلى  les moyensإن كلمة إثبات تعني الوسائل 

الحقیقة كالمعاینة أو الخبرة أو الشھادة أو القرائن ومن الراح جان نعتبر آن الإثبات تلك 

النتیجة التي تحقق باستعمال ھذه الوسائل أي إنتاج الدلیل وھو ما یعتبر عنھ بصیغة أخرى 

 بان الإثبات ھو عملیة تسمح بتكوین اقتناع حول مسالة محل شك أو نزاع. 

ولكن مھما تنوعت معاني كلمة إثبات فان ھذا الأخیر یمثل العمل الرئیسي في الدعوى 

الجنائیة و البحث عن الأدلة إثبات ھو المشكل الذي یغلب في كل الإجراءات الجنائیة وھذا 

یتجسد في جملة الوسائل المتنوعة التي تھدف إلى غایة واحدة وھي البحث عن الحقیقة أو 

بعبارة أدق إقامة الدلیل على الأفعال التي تشكل موضوع الدعوى الجنائیة ولھذا السبب فان 

الفقھاء یتكلمون عن نظام بدل الإثبات عبارة تنطوي على جملة من المسائل التي تتعلق كلھ 

بوسائل الإثبات طبیعة الوسائل المقدمة،قوتھا الثبوتیة ،الدور الذي یقوم بھ أطراف الدعوى و 

 4كذا دور القاضي في إدارة ھذه الوسائل. 

إن البحث في ماھیة الإثبات الجنائي تستلزم ابتداء تعریف معنى الإثبات وأھمیتھ حتى یتسنى 

لنا تمییزه عن غیره من الأنظمة المشابھة لھ’ثم البحث الغایة من الإثبات الجنائي،ثم  إلقاء 

الضوء على موضع أدلة الإثبات بین نصوص القانون الإجراءات الجزائیة لان الدعوى 

 الجزائیة عكس الدعوى المدنیة تمر بمرحلة المحاكمة وأخیرا التعرض لموضوع الجنائي. 

 
                                                           

 محمد مروان،نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري،الجزء الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون  3
 .104 ، ص 1999الجزائر،

.106 محمد مروان،مرجع السابق،ص  4  
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 :الفرع الأول: تعریف الإثبات

    اختلف فقھاء القانون الجنائي في تحدید معنى الإثبات فجاعت أرائھم متباینة،ولأھمیة ھذا 

الاختلاف في إثراء موضوع البحث رأینا أن نضیف إلیھ تعریف الإثبات في اللغة تعریفھ 

عند فقھاء الشریعة مرورا بتعریف الإثبات في المسائل المدنیة و علیھ سنتعرض لتعرف 

 5الإثبات بحسب ما یلي : 

ثبت الشيء من باب دخل(وثباتا) و(أثبتھ) غیره وثبتھ إذا دام واستقر فھو الإثبات لغة: 

ثابت.و یتعدي بالمھمزة و التضعیف فیقال أثبتھ وثبتھ. أثبتھ القسم إذا لم یفارقھ، وقولھ تعالى 

) أي یجرحوك جراحة لا تقوم معھا.وثبت في الأمر واستثبت ورجل ثبت بسكون لیثبتوك(

 الباء،أي ثابت القلب.

ورجل لھ ثبت عند الحملة بفتح الباء أي ثبات ونقول لا احكم بكذا إلا بتثبت فتح الباء أي 

الحجة.ویقال تبث فلان على موقفھ إذا لم یتراجع عنھ.ویسمى تأكید وجود الحق بالبینة 

 إثبات.و البینة الدلیل أو الحجة.

وھناك لفظ بمعنى الدلیل مشتق من المصدر إثبات.وھوى ثبت بفتحتین و الجمع إثبات 

كسبب وأسباب،ویسمى الدلیل ثبتا، إذ ھو یؤذي إلى استقرار الحق لصاحبھ بعد أن كان 

متزلزلا بین المتداعیین،فیقال لا احكم بكذا إلا بتثبیت أي إلا بحة تثبت الشيء المدعي.كما 

وإن لفظ ثبت تطلق مجازا على من كان حجة،أي ثقة في رأیتھ، ویعني الإثبات على ھذا 

 الدلیل أو البرھان أو البینة أو الحجة.

(بأنھ إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي الإثبات شرعا:عرفھ الشیخ محمد أبو زھرة:

 حددتھا الشریعة على الحق،أو على واقعة تترتب علیھا أثار).

 

 الإثبات في المواد المدنیة:   

   یعرف الإثبات في المواد المدنیة بأنھ إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددھا 

القانون على وجود واقعة قانونیة ترتب أثارھا.ویعرف بأنھ "إقامة الدلیل أمام القضاء 

بالطریقة التي یحددھا القانون على وجود حق متنازع علیھ" وھو ما یسمى بالإثبات القانوني 
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 أو القضائي، تمیزا لھ على الإثبات بالمعنى العام.أو ما یعرف بالإثبات العلمي أو التاریخي.

ویعرف أیضا بأنھ :"الفعل الذي بمقتضاه یتقدم أطراف الخصوم إلى القاضي بالوسائل 

اللازمة لإقناعھ،أو الوسیلة التي تؤدي إلى إقناع القاضي،أو ما یؤدي إلى إقناع العقل و 

المنطق.أو النتیجة التي یتم الحصول علیھا بعد التقدم للقاضي بأي من طرف الإقناع و 

 6"الإثبات

 

 الإثبات في المواد الجنائیة:

یعرف الإثبات في المواد الجنائیة بأنھ:إقامة الدلیل على وقوع الجرم وعلى نسبتھ      

 لشخص معین فاعلا أو شریكا.

 ویعرف أیضا بأنھ : إقامة الدلیل لدى السلطة المختصة بالإجراءات الجنائیة على حقیقة قیام 

 الجریمة أو عدم قیامھا،وبالطرق المشروعة قانونا وبیان حقیقة نسبتھا إلى المتھم وشركائھ.

ویعرف أیضا بأنھ:كل ما یؤذي إلى إظھار الحقیقة،ولأجل الحكم على المتھم في المسائل 

الجنائیة یجب وقوع الجریمة في ذاتھا،وأن المتھم ھو المرتكب لھا و بعبارة أخرى وقوع 

الجریمة بوجھ عام ونسبتھا للمتھم بوجوه خاص. وعرف أیضا بأنھ مجموعة الأسباب 

المنتجة للیقین.ھذا وتعني كلمة الإثبات الوسائل الذي یتذرع بھا الأطراف الرابطة الجنائیة 

للوصول إلى الدلیل بالمعاینة،أو الخبرة، أو الكتابة أو الشھادة أو القوانین وغیرھا. وحتى 

یتحقق الدلیل تمر العملیة الإثبات بمراحل ثلاث، تبدأ الأولى بجمع عناصر التحقیق 

(الاستدلالات)وتوجیھ الاتھام وتمر بالثانیة مرحلة التحقیق الابتدائي وتنتھي بالثالثة مرحلة 

 المحاكمة.

ومرحلة المحاكمة ھي أھم المراحل لأنھا مرحلة الجرم بتوافر دلیل أو أدلة یقتنع بھا القاضي 

 لإدانة المتھم أو عدم توافر أي دلیل فیضي ببراءتھ.

ھذا ونحن نرى بأن التعریف الراجح للإثبات الجنائي ھو ''إقامة الدلیل لدى السلطة المختصة 

بالإجراءات الجنائیة على حقیقة واقعة ذات أھمیة قانونیة،وذلك بالطرق التي حددھا القانون، 

 7ووفق القواعد التي أخضعا لھ''.
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 یتضح من التعرف السالف الذكر ما یلي:

 

أن نطاق الإثبات الجنائي لا یقتصر على إقامة الدلیل أمام قضاة الحكم فقط، بل  .1

یتسع إلى سلطات الضبطیة القضائیة المكلفة بجمع الاستدلالات (ضباط الشرطة 

القضائیة وأعوانھم)، وسلطة الاتھام النیابة العامة (وكیل الجمھوریة) و سلطة 

 التحقیق (قاضي التحقیق).

وھذا یعني أن إطار نظریة الإثبات أوسع من أن تنحصر في مرحلة المحاكمة، 

ومصطلح " إقامة  الدلیل یشمل التنقیب عنھ ثم تقدیمھ ثم تقدیره،فقد أخضع المشروع 

 الجنائي كل ذلك لقواعد إجرائیة تحكمھ."

 من نافلة القول بأن الإثبات ھو تنقیب عن الدلیل و تقدیمھ و تقدیره.

إن الدلیل الإثبات الجنائي لا یھدف فقط إلى إثبات التھمة على الجاني ولكن یظھر  .2

أثره أیضا في دفع التھام على المتھم أي أنھ یشمل أدلة الدعوى سواء في النفي أو 

 الثبوت.

إن الدلیل في المسائل الجنائیة یجب أن یكون مشروعا فلا یجوز الاستناد في إدانة  .3

 المتھم إلى دلیل غیر مشروع تم التوصل علیھ مخالف للقانون.

إن الدلیل الجنائي یجب أن یكون یقینیا أي مؤسسا على أدلة صحیحة في القانون و  .4

طریحة للمناقشة في الجلسة (شفھیة المرافعة) ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة 

 1996.8 نوفمبر 28 من الدستور الجدید 45حسب المادة 

 الإثبات الجنائي و الإثبات المدني: 

تشترك الدعوى الجنائیة و الدعوى المدنیة في إن إثباتھا یعتمد على تقدیم الأدلة      

للقاضي و تھیئة الفرص لھ لتكون عقیدتھ وإصدار حكمھ ،ویشترط في كلتا الدعوتین أن 

تقدم الأدلة في المواجھة الخصم الأخر لتمكینھ من مناقشتھا والرد علیھا. وعدا ذلك فان 
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نظام الإثبات الجنائي یختلف عن نظام الإثبات المدني من حیث عبء الإثبات و وسائل 

 الإثبات و ھو ما سنورده فیما یلي:

الإثبات الجنائي دائما ینشد الحقیقة ولا مانع أن تظل ھذه أولا: من حیث غرض الإثبات:

الحقیقة محل بحث و تنقیب إلى أن تصل لمبلغ العلم و الیقین، فإذا لم یقدم الدلیل الكامل 

على إدانة المتھم في الدعوة فلا یجوز الحكم علیھ بعقوبة ما،بل یجب الحكم ببراءتھ ذلك 

إن الأصل في الإنسان البراءة إلا إذا ثبتت إدانتھ بدلیل تقبلھ المحكمة و لا یدع مجالا لشك 

 فیھ.

أما الإثبات في المسائل المدنیة فانھ یقوم على الفصل في نزاع بین طرفي 

 الخصومة على حق یدعي بھ كل منھما.

 

تحریك و مباشرة الدعوى الجنائیة یتم بمعرفة النیابة العامة ثانیا:من حیث عبء الإثبات:

بالإبلاغ عن الجریمة من المجني علیھ أو الشرطة أو من أي فرد من أفراد المجتمع ولو كان 

مجھولا،باستثناء الأحوال التي قید فیھا القانون سلطة الاتھام في تحریك الدعوى الجزائیة و 

 ھي الشكوى و الإذن و الطلب.

ھذا ومادامت الدعوى الجنائیة تحرك ضد شخص تفترض براءتھ،فان عبء الإثبات یقع على 

 .النیابة العامة حتى ولو كان محرك الدعوى ھو المجني علیھ

ذلك كان دور المجني علیھ یقف عند تحریك الدعوى العمومیة دون استعمالھا لان خصومة 

 المضرور تقتصر عبء الدعوى المدنیة دون العمومیة.

أما عبء الإثبات في المسائل المدنیة فانھ یقع على الخصوم بحیث یلتزم كل طرف بأن یثبت 

الواقعة المدعى بھا في مواجھة الخصم الأخر وإلا حكم القاضي لمصلحة الطرف الأخر لذلك 

فان نجاح الدعوى المدنیة یتوقف على من یقع علیھ عبء الإثبات و دون أن یستطیع الطرف 

 9الأخر إثبات العكس.

أعطى القانون كامل الحریة للقاضي الجنائي في تقدیر أدلة ثالثا:من حیث أدلة الإثبات: 

الإثبات المقدمة علیھ في الدعوى الجنائیة ووزنھا وترجیحھا بعضھا على الأخر، وذلك 
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 بعض الحالات المحددة   تطبیق لمبدأ حریة الإثبات المقرر في المسائل الجنائیة باستثناء

 للإثبات حصرا.

أما القاضي المدني فھو مقید سلفا بأدلة الإثبات ،بحیث أن القانون حدد أدلة الإثبات،وأوضح 

الحالات التي تتخذ فیھا كل طریقة من ھذه الطرق و جعل للبعض منھا حجة ملزمة بحیث 

 تكتفي بمفردھا للإثبات، كما ھو الحال بالنسبة للإقرار(الاعتراف)أو الیمین الحاسمة.

إذن لا یتقید الإثبات الجنائي بوجھ عم بأدلة معینة، فللقاضي أن یكون اقتناعھ من أي دلیل 

یقدم علیھ.وھذا بخلاف الحال في الإثبات المدني، فان القاضي یتقید بالاقتناع إذا فدمت علیھ 

 أدلة معینة.

: یختلف القاضي الجنائي عند نظر الدعوى عن رابعا:من حیث دور القاضي في الدعوى

دور القاضي المدني،حیث أن ھذا الأخیر یقتصر على أعمال الموازنة بین الأدلة المقدمة من 

الخصوم في الدعوى،ودوره فیھا و بھذا المفھوم دور سلبي أما الأول فدوره یتعدي النطاق 

 من القانون الإجراءات 186 المادة –الضیق غالبا  المرحلة أكثر اتساعا بالبحث عن الحقیقة 

الجنائیة في الدعوى بكافة الطرق القانونیة، بحیث اجاز لھ القانون أن یطلب من تلقاء نفسھ 

 10تقدیم أي دلیل یراه لازما ومفیدا في إظھار الحقیقة .

 :الفرع الثاني:أھمیة الإثبات و غایتھ

   للإثبات الجنائي أھمیة بالغة نوردھا فیما یلي :

كونھ یتعلق بالجریمة نفسھا و الجریمة في حد ذاتھا تنتمي إلى الماضي و لم یكن في  .1

وسع المحكمة أن تعاینھا بنفسھا وتتعرف على حقیقتھا و تستند في ذلك إلى ما تقتضى 

بھ في شأنھا .ومن ثم علیھا أن تستعین بوسائل تعید أمامھ روایة و تفصیل ما حدث. 

 وھذه ھي أدلة الإثبات.

أنھ یعترف للقاضي بسلطة واسعة في تقدیر الدلیل إلا أنھ في ذات الوقت قیده من  .2

حیث القواعد التي تحدد كیفیة حصولھ علیھ و الشروط التي یتعین علیھ تطلبھا فیھ،و 
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مخالفة ھذه الشروط قد یھدر قیمة الدلیل فیستحیل على القاضي أن یستند إلیھ في 

قضائھ وإن كان مقتنعا بما یستخلص منھ و معنى ذلك أن مخالفة ھذه القواعد تصیب 

 القاضي بالخلل و یلحق عملھ البطلان.

إن المشرع ألزم القاضي الجنائي أل یحكم بالإدانة إلا إذا أستند إلى الجزم و الیقین و  .3

 تشدد في تحدید شروط و أثار أدلة الإثبات.

      للإثبات الجنائي ھدف ھام و أساسي یتمثل في البحث فیما إذا كان من الممكن أن 

یتحول الشك إلى یقین فكل اتھام یبدأ في صورة شك فیما إذا كان شخص ما قد ارتكب 

 جریمة وصار مسئولا عنھا.

و تقوم قواعد الإثبات بعملیة تمحیص ھذا الشك و تحري الوقائع التي انبعث منھا و 

القول في النھایة بما إذا كان قد تحول إلى یقین تبني علیھ الإدانة،أم أن ما أمكن 

الوصول إلیھ بتطبیق قواعد  الإثبات لم یفلح في ذلك.فیبقي الشك على حالھ. ومن ثم 

 تستحیل الإدانة.و غرض قواعد الإثبات الجنائي في ھذا الشأن ما یلي :

الحرص على أن یأتي الدلیل المستخلص جدیا و صادقا أي متضمنا أكبر قدر من أولا:

 الحقیقة، بحیث یكون الحكم المعتمد علیھ أقرب ما یكون للعدالة.

  اشتراط حلف الیمین قبل إدلاء الشھادة.       ومثال ھذا:

ثانیا: الحرص على أن یتعارض البحث عن الدلیل و تقدیمھ مع الحریات العامة و 

 الكرامة الإنسانیة للمتھم.

 11 استبعاد التعذیب أثناء استجواب المتھم.ومثال ھذا: 

 ھو حقیقة واقعة ذات أھمیة قانونیة و معنى ھذا أن موضوع الإثبات ھو موضوع الإثبات

الوقائع ولیس القانون فأطراف الدعوى غیر ملزمین بإثبات حكم القانون و الواقعة المستند 

 إلى المتھم بحیث أن القاضي یعلم بذلك.

و القاضي في تفسیر للقانون یخضع لرقابة المحكمة العلیا و كمثال عن التفسیر فإن العدید من 

القضاة فسروا أن الوقائع التي یقوم بھا موزع البرید، المتمثلة في تحویل أموال الحوالات 

 376لحسابھ الخاص.بأن وقائع تكون جریمة خیانة الأمانة. المنصوص علیھا بالمادة 

عقوبات في أن اجتھاد المحكمة العلیا انتھى إلى أن ھذه الوقائع تكون اختلاس أموال الدولة 
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 من   قانون العقوبات الجزائیة ولیس جریمة خیانة الأمانة 119المنصوص علیھا بالمادة 

 ).376(المادة 

 

ھذا ویرد الإثبات على واقعة تنتمي إلى الماضي،باعتبار أن عمل القاضي ینتصب على 

الجریمة و المسؤولیة التي نشأت عنھا وھو ما تنتمي إلى الماضي ومعنى ھذا أنھ في مجال 

 الإثبات الجنائي لا یجوز أن یكون موضوع الإثبات التنبؤ بوقائع مستقبلیة.

ویرد الإثبات أیضا على "حقیقة واقعة" وھذا التعبیر یتسع للحصول الواقعة و یتسع كذلك 

لخصائصھا ذات الأھمیة القانونیة في تحدید المسئول عنھا واشتراط أن تكون الواقعة ذات 

أھمیة قانونیة یعني ذات أھمیة في سیر الدعوى الجنائیة إلى نھایتھا المتمثلة في صدور حكم 

 فاصل في موضوعھا الإدانة أو البراءة إذا وقوع الجریمة یمیزه أمران:

 وقوع الجریمة. -1

 نسبتھا إلى المتھم.  -2

   ولكن التطور الحدیث الذي طرأ  على السیاسة الجنائیة، وتبنیھا فكرة الخطورة الإجرامیة 

كأساس لإنزال التدابیر الاحترازیة مضاف إلیھ ما منح للقاضي من سلطة تقدیریة في تحدید 

 العقوبة سمح بالتوسیع.
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 المطلب الثاني: أدلة الإثبات الجنائي 

حول القانون سلطة للقاضي الجنائي في أن یأمر بالقیام أي إجراء من إجراءات الإثبات        

التي یراھا مناسبة لكشف الحقیقة و كذا تقدیر أدلة الإثبات المطروحة أمامھ لبناء حكمھ على 

الیقین و علیھ فالإثبات الجنائي یعني إقامة الدلیل على وقوع الجریمة وعلى صحة استناد 

الواقعة للمتھم من خلا وجود أدلة متحصل   علیھا بطرق مشروعة بھدف كشف الحقیقة 

وإرساء مبادئ العدالة، لذا  یعتبر الدلیل البینة التي یتعمد منھا القاضي البرھان على اقتناعھ 

بالحكم الذي یصدره و قد یكون ھذا الدلیل مباشرا كالاعتراف وشھادة الشھود و تقریر الخبیر 

 أو غیر مباشر كالقرائن وغیرھا.

إن الدلیل الجنائي ھو أساس الإثبات، أي إثبات وقوع الجریمة أو عدم تعریف الدلیل وصوره:

وقوعھا،ویزید من أھمیة ھذا الدلیل إن القاضي لا یكتفي بما یقدمھ الخصوم كما ھو الحال في 

المسائل المدنیة، ولكن یقوم بدور ایجابي في الحصول على الدلیل و فحصھ وتقدیره،لھذا فقد 

كان من الضروري أن یحاط الدلیل الجنائي بضمانات الحصول علیھ و أن یحاط المتھم ھو 

 أیضا بالضامنات التي تساعده على إثباتي براءتھ إذ الأصل في الإنسان البراءة .

:ھو ما یستدل بیھ والدلیل الدال أیضا، وقد دلھ على الطریق یدلھ أولا:     تعریف الدلیل لغة

بضم الدال وبفتح الدال وكسرھا ودلو لھ بالضم والفتح اعلي و یقال أدل فأمل و الاسم الدالة 

 لتشدید ألام وفان یدل بفلان آي یثق بیھ.

ھو ما یلزم من العلم بع العلم بشيء أخر فإذا اعلم المدعي ثانیا:     تعریف الدلیل شرعا: 

القاضي بحجیتھ على دعواه لزم على من علم القاضي یتللك الحجة مع اقتناعھ بما علنھ 

 بصدق دعوى المدعى فیما ادعاه و الحكم لھ بیھ. 

: ھو الوسیلة المبحوث عنھا في التحقیقات بغرض إثبات صحة ثالثا:    تعریف الدلیل قانونا

 12واقعة تھم الجریمة أو ظرف من ظروفھا المادیة و الشخصیة.
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 یقضي ھذا التمیز بدایة طرح السؤال عما إذا كانت كلمة دلیل تمییز الدلیل عن الإثبات:

 ؟  بیھمرادفة لكلمة إثبات أم أنھ لكل منھما مدلول خاص 

 الفقھ دأب على استخدام كلمة إثبات للتعبیر بھا عن الدلیل، أن      للجواب على ھذا السؤال 

و كلمة دلیل للتعبیر بھا عن الإثبات بحیث یبدو و كأنھا كلمتان مترادفتان. 

 

و ھذا و رغم الصلة الوثیقة بین الإثبات و الدلیل، إلا أنھ لا یمكن تصور وجود تطابق بینھما 

على الإطلاق، ذلك أن كلمة إثبات بالمعنى العام یمكن أن تطلق على كل المراحل التي تربط 

العملیة الإثباتیة، بدءا من جمع عناصر التحقیق و الدعوى تمھیدا لتقدیمھا لسلطة التحقیق 

الابتدائي، بحیث إذا أسفر ھذا التحقیق عن دلیل أو أدلة ترجح معھا إدانة المتھم قدمتھ 

للمحكمة و ھذه الأخیرة إذا اقتنعت بتوافر دلیل أو أدلة بإدانة المتھم إدانتھ، و إلا حكمت 

ببراءة ساحتھ و من تم شاع القول بأن الإثبات ھو التنقیب عن الدلیل و تقدیمھ و تقدیره 

 لاستخلاص السند القانوني للفصل في الدعوى.

      أما الدلیل فھو الواقعة التي یستمد منھا القاضي البرھان على إثبات اقتناعھ بالحكم الذي   

ینتھي إلیھ، أي المحصلة النھائیة لكل مراحل الإثبات المختلفة أو بعبارة أخرى ثمرة الإثبات. 

     و في ھذا المعنى یبدو أن نطاق كلمة الإثبات أوسع من أن تنحصر في مجرد كلمة دلیل 

فكلمة إثبات أعم و أشمل من كلمة دلیل و بالتالي یكون لكل من الكلمتین مدلولھا الخاص 

 13.بھا

التمییز بین الدلیل و وسیلة الوصول إلیھ:     

      ینبغي التمییز بین الدلیل المتمثل في الواقعة التي تصل إلى القاضي، و بین الوسیلة التي 

عن طریقھا وصلت تلك الواقعة إلى علمھ. و بالنسبة لشكل الوسیلة فقد نجد أن بعض الوسائل 

تنقل الواقعة مضمون الدلیل إلى علم القاضي عن طریق إدراكھ الشخصي، كما ھو الشأن في 
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المعاینة،   و قد نجد وسائل أخرى بمقتضاھا ینقل الواقعة إلى علمھ عن طریق شخص آخر 

كما ھو الشأن في شھادة الشھود.  

      كما تبدو أھمیة التمییز بینھما في حالة الحكم الصادر بالإدانة، إذ من الثابت فقھا و قضاء 

أن الإدانة لا تبنى إلا على أدلة قاطعة تحقق الجزم و الیقین في نفس القاضي و بناءا على ذلك 

فإنھ     لا یجوز أن تبنى الإدانة على مجرد استدلال. 

 من ق ا ج ج بما بلي:  215حیث تنص المادة 

" لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة للجنایات و الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص 

القانون على خلاف ذلك. " 

المحاضر المتعلقة بالجنایات و الجنح في جانبھا المتعلق بالتصریحات و بمعنى أن: 

الاستنتاجات لا تشكل دلیلا و لا قرینة و إنما ھي مجرد معلومات، و لا یجوز القول بأن ما 

تضمنتھ یعتبر حجة إلى أن ثبت خلافھ ما لم ینص القانون على ذلك صراحة، بینما جانب 

المعاینات المادیة فھي تشكل دلیلا یقدم للمحكمة في حدود السلطة التقدیریة للقاضي. 

      " یعد قرار منعدم الأسباب مستوجبا للنقض القرار مستبعد محضر الضبطیة القضائیة 

من دون مناقشة بالرغم من كونھ یعد وسیلة إثبات خاضعة لتقدیر القاضي، و عنصرا من 

عناصر الدعوى، لما یتضمنھ من معاینات مادیة. " و ھو المبدأ الذي أكده قرار المحكمة 

 فضلا في الطعن رقم 30/11/2005العلیا الصادر عن محكمة الجنح و المخالفات بتاریخ 

 14 ) و قد جاء فیھ:611، الصفحة 2007/1 (منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد 319376

    حیث أنھ ھذا الوجھ وجیھ ذلك أنھ یتبین من الإطلاع على القرار المطعون أسسوا   

قضاءھم على عدم وجود محضر الضبطیة القضائیة الذي یفي أو یؤكد التھم الملاحق من 

أجلھا المتھم و أشاروا على سبیل الاستدلال ما احتوت علیھ. 

 من قانون الإجراءات 212     حیث أن محاضر الضبطیة القضائیة طبقا لأحكام المادة 

 من 214الجزائیة تعتبر مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك إلا أن المادة 
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قانون الإجراءات الجزائیة تنص على أن للمحضر قوة إثبات إذا كان صحیحا من حیث 

الشكل و كان تحریره من واضعھ أثناء مباشرة وظیفتھ و أورد فیھ عن موضوع في نطاق 

اختصاصھ ما قد رآه أو سمعھ     أو عاینھ بنفسھ، و یتبین من نص المادة أن محضر 

الضبطیة القضائیة وسیلة من وسائل الإثبات و یدحض ما تضمنھ بالطرق العادیة و ھي 

الكتابة و شھادة الشھود و القرائن. 

     و لقضاء الموضوع سلطة تقدیر صحة ما تضمنھ، كما أن محضر الضبطیة القضائیة من 

جھة أخرى یشكل عنصرا من عناصر الدعوى لما تضمنھ من معاینات مادیة. حیث بالرجوع 

إلى ملف إجراءات الدعوى یتبین وجود محضر الضبطیة القضائیة و الذي أشار قضاء 

المجلس إلى عدم وجوده و من تم یتبین أن قضاة المجلس لم یطلعوا على محضر الضبطیة 

القضائیة و بالتالي فإنھم لم یحیطوا بجمیع عناصر وقائع الدعوى، و توصلوا رغم ذلك إلى 

أن محاضر الضبطیة القضائیة یؤخذ ما تضمنتھ على سبیل الاستدلال و بذلك استعدوا مسبقا 

محضر الضبطیة القضائیة كوسیلة إثبات و یرجع الأمر إلیھم في تقدیر صحتھ و في الأخذ 

بما جاء فیھ من عدمھ، و أغفلوا من  جھة أخرى الإحاطة بعنصر من عناصر وقائع الدعوى 

بما تضمنھ من معاینة فلم یناقشوه، و متى كان ذلك فإن قضاءھم مشوب بانعدام الأسباب مما 

 15یتعین معھ نقض القرار."

     و ھو ما سبق أن أكدتھ المحكمة العلیا أیضا في قرارھا الصادر عن غرفة الجنح و 

 (منشور بالمجلة القضائیة 88573 فضلا في الطعن رقم 22/09/1992المخالفات بتاریخ 

 من قانون الإجراءات الجزائیة التي 215 ) بقولھا " أن المادة 286  الصفحة 1/1994العدد 

تنوه على أن محاضر البحث التمھیدي تعتبر بمثابة استدلالات فإن ھذه المادة لا تمنع الأخذ 

بھذه المحاضر و اعتبارھا وسیلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القانون 

 16على خلاف ذلك." 
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    و قد تضمن قانون الإجراءات الجزائریة الجزائري أدلة الإثبات الجنائي في المواد من 

 و رتبھا وفق التسلسل التالي: الاعتراف، المحررات، الخبرة، الشھادة و 235 إلى 213

المعاینة. 

              و سنتطرق إلى كل منھم فیما یلي: 

 الاعتراف: الفرع الأول:

 إن الاعتراف ھم إقرار المتھم على نفسھ بارتكابھ للجریمة أو المساھمة فیھا ویكون   

الاعتراف إما شفھیا أو مكتوبا، فالاعتراف الشفھي یمكن أن یثبتھ المحقق أو وكیل 

الجمھوریة أو قاضي التحقیق أو قاضي الحكم، إما تصریحات المتھم خارج فضاء القضاء 

فلا یعتد اعترافا، إما الاعتراف المكتوب فلیس لھ شكل معین.   

الاعتراف (  من قانون الإجراءات الجزائیة على أن213 نصت المادة النص القانوني: )1

           .)كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي   هشأن

قیل في الاعتراف العدید من التعریفات تناولتھ في مختلف زوایاه، تعریف الاعتراف:  )2

لتعریفات التي قیلت فیھ ما یلي: او من  

  فعرفھ جانب من الفقھ بالقول ( الاعتراف ھو قول صادر من المتھم، یقر فیھ بصحة  

 17ارتكابھ الوقائع المكونة للجریمة بعضھا أو كلھا، و ھو بذلك یعتبر أقوى الأدلة و سیدھا ). 

 بالقول ( الاعتراف ھو إقرار المتھم على نفسھ 18   و عرفھ جانب آخر من الفقھ 

 بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلھا أو بعضھا )

 

 

                                                           
.17،ص1987 عدلي خلیل،اعتراف المتھم فقھا وقضاء،دار النشر المكتبة القانونیة، القاھرة،طبعة 17  

 .8،ص1986 ، الطبعة الثالثة 1969 سامي صادق الملا، اعتراف المتھم،رسالة دكتوراه عام  18
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  و عرفھ جانب آخر من الفقھ  بالقول ( الاعتراف ھو إقرار المتھم، و بعبارات  

    بحقیقة الوقائع المنسوبة إلیھ أو بعضھا ).ةواضح

  و عرفھ قضاة المحكمة العلیا بأنھ: " الاعتراف ھو إقرار من المتھم بكل أو بعض   

المنسوبة إلیھ، و ھو كغیره من أدلة الإثبات موكول لتقدیر قضاة الموضوع  الوقائع

 19 من قانون الإجراءات الجزائیة " .213وفقا لأحكام المادة 

  من القانون المدني بأنھ: " الإقرار ھو اعتراف الخصم أمام 341و عرفتھ المادة 

 قانونیة مدعى بھا علیھ و ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھا  بواقعةالقضاة

الواقعة ". 

 

 المتھم إلى نفسھ بیھ       یتضح من ھذه التعریفات مجتمعة أن الاعتراف عمل إداري ینسب 

ارتكاب وقائع معینة تتكون بھا الجریمة، و الاعتراف بھذا المعنى یختلف من حیث المبدأ عن 

أقوال المتھم التي یستفاد منھا ضمنیا ارتكابھ الفعل الإجرامي المنسوب إلیھ، لأن أقوال المتھم 

 20لا ترقى إلى مرتبة الاعتراف الذي لابد و أن یكون صریحا.

یتكون الاعتراف من عنصرین أساسیین ھما: إقرار المتھم على نفسھ عناصر الاعتراف: 

الإقرار على الوقائع المكونة للجریمة كلھا أو بعضھا و سنتولى كل عنصر على حدة:    

: یجب أن یكون الاعتراف صادرا من إقرار المتھم على نفسھالعنصر الأول:  •

على نفسھ، بواقعة تتعلق بشخصھ لا شخص غیره، فإذا تطرق  المتھم

الاعتراف إلى جرائم صدرت عن الغیر فھي ھذه الحالة لا یسمى اعترافا، بل 

 یمكن أن یكون شھادة على الغیر.

 :الإقرار على الوقائع المكونة للجریمة كلھا أو بعضھا: العنصر الثاني •

موضوع الاعتراف ھو الوقائع المكونة للجریمة كلھا أو بعضھا،  یجب أن یكون 

فالإقرار ببعض الوقائع التي لا تتعلق بالجریمة لا یعتبر اعترافا بالمعنى المقصود 

                                                           
،منشور للمؤلف بغدادي جیلالي الاجتھاد القضائي، 26 من الغرفة الجنائیة الثانیة مجموعة قرارات،م ص 02/12/1980 قرار صادر یوم  19 

 .13الجزء الأول ،ص
 .32 مروك نصر الدین، مرجع سابق ،ص  20
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منھ، و مثل ھذا النوع من التصریحات لا تحول دون أن تستند إلیھا المحكمة لإثبات 

ظروف الجریمة. 

  مثال ذلك لو اعترف المتھم للمحكمة بأنھ على علاقة غیر مشروعة بالمجني

علیھا   دون أن یعترف بقتلھا، ثم استخلصت المحكمة من أدلة أخرى أن ھذا 

المتھم ھو الذي ارتكب جریمة القتل، فللمحكمة أن تستند على إقراره بأنھ على 

علاقة غیر مشروعة بالمجني علیھا كباعث على قتلھا، دون أن تعتبر ذلك 

اعترافا بالمعنى القانوني. 

  و لا یعتبر اعترافا إقرار المتھم بصحة التھمة المسندة إلیھ، ما لم یقر صراحة

   بارتكابھ الأفعال المكونة لھا، فلا شأن للمتھم بالوصف القانوني للواقعة إذ أنھ عملیة 

ذھنیة یقوم بھا المحقق أو القاضي لتحدید الوصف القانوني الذي تندرج تحتھ بعض 

الوقائع. 

  و من ناحیة أخرى، یشترط في الاعتراف أن ینصب على الوقائع التي ارتكبھا

    المتھم فعلا، فلا یعتبر اعترافا ما یصدر عن المتھم بشأن ما یعتزم ارتكابھ من 

أفعال في المستقبل حتى و لو وقعت ھذه الأفعال بعد ذلك ففي ھذه الحالة یلتزم للقول 

بحصول الاعتراف أن یقر المتھم أن تلك الأفعال قد صدرت عنھ بالفعل، و ھذا 

 21الإقرار الأخیر الذي یعتبر اعترافا.

اعتراف المتھم إما أن یكون شفھیا أو مكتوبا، و أیا منھا كاف في الإثبات،  شكل الاعتراف: 

و الاعتراف الشفھي یمكن أن یثبت بواسطة المحقق أو كاتب التحقیق في محضر 

الاستجواب أو یدلي بھ المتھم لقاضي الحكم أثناء استجوابھ یوم المحاكمة. 

  أما الاعتراف المكتوب فلیس لھ شكل معین، فقد یكون مكتوبا على الآلة الكاتبة أو

 الید أو في شكل أقوال مسترسلة، أو في شكل أسئلة و أجوبة وھذا النوع من    بخط

الاعتراف صادرا من المتھم. 

  و الاعتراف سواء كان شفھیا أو مكتوبا یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة و اقتناعھا

 من قانون الإجراءات الجزائیة، و استقر علیھ قضاء 213بھ،    تطبیقا لأحكام المادة 
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المحكمة العلیا حین قرر أن الاعتراف شأنھ شأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر 

 من ق . إ . ج . 213قاضي الموضوع و ھذا طبقا للمادة 

  ھذا و ما یجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن الاعتراف الشفھي یعتبر أقل قیمة من

    الاعتراف المكتوب، لأنھ في غالب الأحیان الشخص المعترف ینكر اعترافھ الشفھي 

بحجة أنھ أجبر على ذلك من ھذا كان من اللازم على المحقق كتابة الاعتراف الشفھي عقب 

صدوره من المتھم، ثم یسمح للمتھم بقراءتھ و التوقیع علیھ. 

 

           الطبیعة القانونیة للاعتراف:       

: اختلف الفقھاء حول الطبیعة القانونیة للاعتراف فذھب الاعتراف كعمل قانوني -1

  إلى اعتباره تصرفا قانونیا، لأن المعترف تتجھ إرادتھ إلى الآثار المترتبة على     البعض

الاعتراف،   و ذھب البعض الآخر و ھو الرأي الراجح إلى القول بأن الاعتراف عمل 

قانوني لأن القانون وحده ھو الذي یرتب الآثار القانونیة للاعتراف، و لیس لإرادة المعترف 

دخل في تحدید ھذه الآثار، فضلا عن أن القاضي ھو الذي یملك سلطة تقدیر ھذا الاعتراف 

 22دون أي دخل للمعترف.

     و ما یفھم من ھذا التعریف ھو الآثار القانونیة للاعتراف یرتبھا القانون ذاتھ، 

بغض النظر عن إرادة الشخص فدور إرادة الشخص في ھذه الحالة قاصرة على 

مجرد الاتجاه إلى العمل دون آثاره، أما القانون فھو الذي یتولى تحدید ھذه الآثار 

بعیدا عن نطاق الإرادة و ھذا ما أقرتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

 عن الغرفة الجنائیة " أن تقدیر الاعتراف أو الإنكار و كذا كل حجة 16/12/1980

إثبات تؤسس علیھا الاقتناع الوجداني للقضاة یخضع للسلطة التقدیریة لھؤلاء و تنئوا 

عن مراقبة قضاة المجلس الأعلى للمحكمة العلیا حالیا" و ھذا الأمر یخالف 

التصرفات القانونیة التي یكون لسلطات الإرادة دخل في تحدید آثارھا فضلا عن 

نشوئھا. 

: یثیر الاعتراف باعتباره عمل إجرائي البحث عن صلة الاعتراف كعمل إجرائي -2

 بالخصومة الجنائیة فإن كان لھ أثر في نشوئھا أو تعدیلھا أو     العمل ھذا
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انقضائھا اعتبر عملا إجرائیا، فإن كان لھ فائدة ھذا البحث تبدو في مدى خضوع 

 157الاعتراف لنظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة حسب المواد من 

 باعتبار أن البطلان لا یصیب غیر الأعمال الإجرائیة أما ما عداھا من 161إلى 

الأعمال المخالفة للقانون فإنھا تكون غیر صحیحة أو غیر مشروعة، و العمل 

الإجرائي ھو العمل القانوني الذي یرتب القانون علیھ مباشرة أثر في إنشاء 

الخصومة أو تعدیلھا أو انقضائھا، سواء كان داخل الخصومة أو ممھدا لھا أي لا 

یشترط أن یكون داخلا في الخصومة الجنائیة ذاتھا، بل یكفي أن یكون مؤثرا فیھ 

و بالنسبة للاعتراف كعمل إجرائي فإنھ ینقسم إلى نوعین: 

و ھذا النوع من الاعتراف یصدر أثناء الخصومة الجنائیة و الاعتراف كعمل إجرائي:  -‌أ

ذلك باعتبار أن الخصومة الجنائیة لا تنشأ إلا بتحریك الدعوى الجنائیة سواء أمام 

قاضي التحقیق، أو قضاة الحكم أو یصدر خارج الخصومة ثم یؤثر في نشوئھا أو 

   23تعدیلھا أو انقضائھا كالاعتراف الصادر في مرحلة جمع الاستدلالات.

و ھذا النوع من الاعتراف ھو الذي یصدر خارج الاعتراف كعمل غیر إجرائي:  -‌ب

الخصومة سواء في إحدى المجالس الخاصة أو أمام القضاء المدني بصدد دعوى 

مدنیة مرفوعة أمامھا شرط أن لا یؤثر في نشوء الخصومة أو تسییرھا أو تعدیلھا أو 

 انقضائھا.

 

 من قانون الإجراءات الجزائیة على أن ( الاعتراف شأنھ 213نصت المادة النص القانوني: 

كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي ). أي "مترك" لحریة تقدیر 

القاضي. 

 

 أن یستبعد الاعتراف حتى و لو تمسك بھ صاحبھ، كما یجوز لھ أن  یجوز للقاضي

Fیعتمد علیھ حتى و لو تراجع عنھ صاحبھ. 

24 
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من المتفق علیھ قضاء أن حجیة الاعتراف في حق المتھم المعترف أو في حق غیره من 

المتھمین الذین تناولھم ھذا الاعتراف ھي مسألة موضوعیة تقدرھا غرفة الإتھام لھا أن 

تأخذ بھ إن اعتقدت صحتھ أو تستبعده إن شكت في صحتھ، و من المقرر أیضا إن إعادة 

تمثیل الجریمة من طرف قاضي التحقیق أمر جوازي متروك إلیھ و حسب مدى حاجة 

الدعوى إلیھ، و من تم فإن النعي على القرار المطعون فیھ ببطلان الإجراءات و القصور 

في التسبیب غیر مؤسس یستوجب رفضھ. ( قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة 

 مجلة المحكمة العلیا 60403 فصلا في الطعن رقم 20/12/1988الجنائیة بتاریخ 

   25 ).   227 الصفحة    1990/4

" من المقرر قانونا أن من بین الأدلة لإثبات جریمة الزنا الإقرار القضائي، و من تم فإن 

الاعتراف بھذه الجریمة أمام قاضي من قضاة النیابة یعتبر إقرارا قضائیا یلزم صاحبھ، و لما 

كان ثابتا في قضیة الحال، إن قضاة الاستئناف أدانوا الطاعن أساسا على اعترافھ بالمشاركة 

في الزنا أثناء تحقیق الشرطة و أمام وكیل الجمھوریة عند استجوابھ في محضر التلبس 

 26بالجریمة، فإن بقضائھم ھذا التزموا صحیح القانون ". 

    حسب قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بتاریخ      

 ( منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد 28837 فصلا في الطعن رقم 12/06/1984

 ). 279، الصفحة 1990/1

   " إن الإقرار القضائي في جریمة الزنا شخصي یلزم المقر وحده دون غیره، و إن القضاء 

بإدانة المتھم بناء على إقرار الزوجة الزانیة وحدھا و في غیاب إقرار المتھم یعد قصورا في 

التعلیل       و سوء تطبیق للقانون یعرضھ للنقض ". 
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 22/11/2000   حسب قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بتاریخ 

، الصفحة 2002/1 ( منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد 210717فصلا في الطعن رقم 

263.( 27  

 المحررات: الفرع الثاني:

 قیل في تعریف المحررات العدید من التعاریف اختلفت بحسب الزاویة التي نظر منھا  

صاحب التعریف للمحرر ’ و من ھذه التعریفات التي قیلت في المحررات نورد ما یلي: -

 ارتكاب الجریمة إثبات في أھمیة أوراق تحمل بیانات في شأن واقعة ذات بأنھاعرفت 

 المتھم  إلىونسبتھا 

 تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة الرموز مجموعة من العلامات و بأنھا:"وعرفت  -

 ". و المعاني الأفكارمن 

 في الدعوى إثبات الكتابیة التي یمكن ان تقدم للمحكمة كدلیل الأدلةوتشمل المحررات على  -

الجزائیة و ھي نوعان : 

 التي تحمل جسم الجریمة مثل الورقة التي تتضمن التھدید المحررات : یشمل الأولالنوع - 

 التزویر . أو القذف أو

 الجریمة مثل الورقة التي لى : ویشمل المحررات التي تكون مجرد دلیل عالنوع الثاني- 

 المحاضر التي تثبت الاتھام. أو المتھم اعترافتحمل 

 كانت لھا علاقة بالجریمة او إذا من ذاتھا ’ یأتي القضاء أماموقیمة ھذه المحررات - 

بظروفھا فھي قد تكون جسم الجریمة او قد تكون مجرد دلیل علیھا . 

 : المحررات التي تكون جسم الجریمة یكفي ثبوت صدورھا من المتھم الأولو النوع - 

لتوافر الجریمة قبلھ. 

 : المحررات التي تكون مجرد دلیل علیھا فھي موضع تقدیر المحكمة او  النوع الثانيأما- 

 الشھادة علیھ من الغیر علیھ. أوالمحقق باعتبارھا اعترافا من المتھم 
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 كانت إن في الدعوى الجنائیة و أھمیتھامن ھذه الاعتبارات و كما سبق القول كان للكتابة      

 البحث عن أثناء توجد عرضھا لأنھا التي حظیت بھا في المواد المدنیة الأھمیة إلىلا تصل 

 28 جریمة ضده .بإثبات یعطي الجاني قصدا كتابة على نفسھ إن لا یتصور لأنھالحقیقة’ 

 الجنائيالإثبات المحررات في أھمیة  : 

 الجنائي . أو سواء المدني الإثبات كبیرة في مجال أھمیةللمحررات 

 في أھمیتھا ’ وتظھر الإثبات أدلةمحررات في المسائل الجنائیة تعتبر دلیل من  لا -

 نفیھا عن مرتكبھا. أو و وجود الجریمة إثباتھذا الخصوص في 

 التحریر’وھذا ما یجعل أيو المحررات كما ھو ظاھر من معناھا تعني الكتابة’ 

المحررات دلیلا كتابیا. 

 لمدة أصلھاو المحررات كدلیل كتابي تضمن بقاء المعلومات المدونة فیھا’ على 

طویلة عكس ما ھو علیھ مثل الشھادة التي لا یستطیع الشاھد على ذكر الشھادة لمدة 

 حین صدور الحكم و ظھور إلىطویلة نسبیا’ كما لا یمكن ضمان بقاء الشاھد حیا 

 ما دون في المحاضر مثلا یضمن آنى المتھم. غیر لالحقیقة ’ و نفس الشيء یطبق ع

بقاءه لغایة الكشف عن الحقیقة. 

 إلى كانت لا ترقى إن الكتابة في مجال الدعوى الجنائیة و أھمیةومن ھذا تظھر 

المرتبة الممنوحة للكتابة في المجال المدني حیث تبوأت مركز الصدارة و یظھر ذلك 

في المواد التالیة : 

 من ق 327المحررات العرفیة وفقا للمادة  ق م –324المحررات الرسمیة المادة  -

 المنزلیة الأوراق من ق م –الدفاتر التجاریة و 329م –الرسائل و البرقیات المادة 

 332ر على السند بما یفید براءة ذمة الدین ’ المادة أشيالن  من ق م –331المادة 

 29من ق م .

و المحررات نوعان رسمیة و عرفیة ’ المحررات الرسمیة و ھي ما صدرت من موظف 

من القانون المدني *العقد الرسمي عقد 324مختص بتحریرھا و ھذا ما تنص علیھ المادة 

 ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة’ ما تم لدیھ أو ما تلقاه من أویثبت فیھ موظف 
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ذوي الشأن و ذلك طبقا للإشكال القانونیة و في حدود سلطتھ و واختصاصھ  .و المحررات 

 دون تدخل من الموظف العمومي و ھو ما نصت الأشخاصعرفیة وھي ما صدرت من 

من القانون المدني بالقول یعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعھ ما لم ینكر 327علیھ المادة 

صراحة ما ھو منسوب لھ من خط و إمضاء  

و المحررات الرسمیة تنقسم إلى قسمین المحررات الرسمیة العادیة كالعقود التي  -

یحررھا الموثقون و المحررات /المحاضر التي تحرر لإثبات بغض الجرائم /قد یكون دلیل 

الإثبات في الجریمة محررا مكتوبا و المحرر المكتوب ھو عبارة عن ورقة مكتوبة و الورقة 

المكتوبة ھي جسم الجریمة كالعقد المزور ف استعمل في ارتكاب الجریمة كالورقة الحاملة 

للتھدید بالكتابة ونسخ الصحف و المنشورات المباعة أو ي ج استعمل في ارتكاب الجریمة 

كالورقة الحاملة للتھدید بالكتابة ونسخ الصحف لمنشورات المباعة أو الموزعة جرائم 

التزویر ’ وقد تكون من متحصلات الجریمة كالأوراق المسروقة و قد تكون مما استعمل في 

ارتكاب الجریمة كالورقة الحاملة للتھدید بالكتابة ونسخ الصحف و المنشورات المباعة أو 

 30.الموزعة و المضبوطة المتضمنة لوقائع القذف أو لجریمة النشر

 خاصة بالجاني مضبوطة لدیھ تدل على المشتركین معھ في الجریمة و أوراقاكما قد تكون 

 ارتكاب إثبات في أھمیة ھي ورقة تحمل بیانات في شان واقعة ذات إثباتالمحررات كدلیل 

 المتھم. إلىالجریمة و نسبتھا 

میز المحررات عما یشابھھا من وثائق : ت

 : فیما یليتمیز المحررات عن المحاضر :تتمیز عن المحاضر 

 إثبات في أھمیة تحمل بیانات في شان واقعة ذات أوراق وھي عبارة عن المحررات: •

تكون ھي جسم الجریمة   ’ المتھم ’ ھذا و المحررات قدإلىارتكاب الجریمة و نسبتھا 

 الورقة التي تتضمن أو الورقة التي تتضمن التھدید أو’ كالورقة التي تتضمن التزویر 

  الورقة التي تتضمن البلاغ الكاذب .أوالقذف 
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وتكون مجرد دلیل على الجریمة التي تصدر من المتھم متضمنة اعترافھ بالتھمة   

 ضمنیا ’ الورقة التي تصدر من الغیر و تفید وقوع الجریمة من المتھم ’ كان أوصراحة 

 معینة. من شاھد على واقعة إقراریتھم الحصول على 

 : فیراد بھا المحررات التي یدونھا الموظفون المختصون وفق الشروط  المحاضرأما •

 التي اتخذت الإجراءات ارتكاب الجرائم و لإثبات التي حددھا القانون الأشكالو 

 ’ و واضح من ھذا ان المحضر نوع من المحررات ’ و المحررات ذات مدلول بشأنھا

 أوسع و اشمل من المحاضر 

 

 كلاھما ورقة مكتوبة أي دلیل كتابي.  :المحاضر الشبھ بین المحررات و أوجھ

 مساعدة للكشف عن الحقیقة . أداةكل منھما تمثل   -           

 31.الإثبات أدلة- كل منھما یمثل دلیل من             

أوجھ الاختلاف بین المحررات و المحاضر : 

المحررات یمكن إن تصدر من أي شخص حتى من المتھم نفسھ ’ و بالتالي قد تكون  -

 عرفیة.رسمیة أو 

ما المحاضر: فلا یمكن إن تصدر إلا من شخص مختص قانونیا بإصدارھا و بالتالي أ- 

تكون دائما رسمیة. 

 214و المشرع الجزائري نظم المحاضر’ كدلیل من أدلة الإثبات الجنائي في المواد من 

 من قانون الإجراءات الجزائیة و لم یذكر المحررات و تنظیم المشرع للمحاضر 218إلى 

في ق ا ج في خمسة مواد تتعلق بما یلي :  

 : تتعلق بشروط صحة المحضر المقدم كدلیل للإثبات. 214المادة -
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تتعلق بالمحاضر المثبتة للجنایات و الجنح و اعتبارھا مجرد استدلالات. : 215المادة -

 تتعلق ببعض المحاضر التي لھا حجیة إلا أن یثبت ما یخالفھا بدلیل عكسي :216-المادة 

سواء أكان  كتابة أو شھادة الشھود. 

 تتعلق بقیمة الدلیل الكتابي المستنبط من المراسلات المتبادلة بین المتھم و : 217المادة -

محامیھ. 

 تتعلق ببعض المحاضر التي لھا حجیة إلى أن یطعن فیھا بالتزویر. :218المادة-

بھذه المواد یكون المشرع الجنائي قد نظم صراحة المحاضر دون المحررات و یظھر  إذن

و یكون قد حرره واضعھ " من ق ا ج و التي نصت 214ذلك مما جاء غي نص المادة 

 32 ".أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ

 التي یخول فیھا الأحوال من ق ا ج التي نصت على انھ 216 من المادة   كما یظھر أیضا

 إلیھم الموكلة أعوانھم او للموظفین و وأعوانھمبنص خاص لضباط الشرطة القضائیة 

بعض مھام الضبط القضائي... یتضح من ھذین النصین ان المشرع الجنائي الجزائري او 

 موظفین وفقا للنصوص القانونیة. إلىكل مھمة تحریر المحاضر 

 المحررات فقد تناولھا المشرع في قانون العقوبات ’ و اقر لھا الحمایة الجنائیة في أما

 من قانون 213 إلى 197الفصل السابع من الكتاب الثالث الذي عنوانھ التزویر-المواد من 

 218 إلى 214 الرسمیة-المواد من أو القسم الثالث: تزویر المحررات العمومیة العقوبات.

من قانون العقوبات . 

 219 المصرفیة المواد من أو التجاریة أوالقسم الرابع : التزویر في المحررات العرفیة 

 من قانون العقوبات . 221 إلى

 229 إلى 222 المواد من الشھادات و الإداریةالقسم الخامس: التزویر في بعض الوثائق 

 العقوبات.من قانون 
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 أنواع عدة إلى المشرع الجنائي مد الحمایة الجنائیة إن ھو الأقسام ما یتضح من ھذه إن

 ما یعنینا من ھذه الحمایة الجنائیة الواردة بالقسم الرابع و التي إنمن المحررات’ غیر 

  الجزائیةالإجراءاتول مفھوم المحاضر الوارد ذكرھا في قانون iتحمل في معناھا مدل

 رسمیة و ذلك یعد التزویر أوراق المحاضر إن " القولإلى ننتھي من ھذا العنصر إذن’

 33". رسمیة أوراقفیھا تزویر 

 الجزائیة الجزائري على الإجراءات من قانون 214 : نصت المادة النصوص القانونیة

 كان صحیحا في الشكل و یكون قد إذا إلا الإثبات التقریر قوة أوانھ لا یكون للمحضر 

 فیھ عن موضوع داخل نطاق أورد وظیفتھ و أعمال مباشرة أثناءحرره واضعھ 

 عاینھ بنفسھ. أو سمعھ أو رآهاختصاصھ و ما قد 

 الجزائیة على ما یلي : لا تعتبر المحاضر و الإجراءات من قانون 215كما نصت المادة 

التقاریر المثبتة للجنایات و الجنح في جانبھا المتعلق بالتصریحات و الاستنتاجات لا تشكل 

 ھي مجرد معلومات ’ و لا یجوز القول بان ما تضمنتھ یعتبر حجة إنمادلیلا و لا قرینة و 

 یثبت خلافھ ما لم ینص القانون على ذلك صراحة ’ بینما في جانب المعاینات أن إلى

المادیة فھي تشكل دلیلا یقدم للمحكمة في حدود السلطة التقدیریة للقاضي . 

 مستوجبا النقض ’ القرار المستبعد محضر الضبطیة الأسبابو علیھ یعد قرار منعدم 

 خاضعة لتقدیر القاضي و إثباتالقضائیة من دون مناقشة ’ بالرغم من كونھ یعد وسیلة  

عنصرا من عناصر الدعوى ’ لما یتضمنھ من معاینات مادیة . 

 أكده قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بتاریخ الذيوھو المبدأ 

 منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد 319376 فصلا في الطعن رقم 30/11/2005

 611.34 الصفحة 20007/1
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 ھذا الوجھ وجیھ ذلك انھ یتبین من الاطلاع على القرار المطعون أنوقد جاء فیھ : حیث 

 قضائھم على عدم وجود محضر الضبطیة القضائیة الذي أسسوا قضاة الموضوع إنفیھ 

 على سبیل الاستدلال في ما احتوت أشاروا یؤكد التھم الملاحق من اجلھا المتھم و أوینفي 

علیھ . 

 من ق ا ج تعتبر مجرد 212 المادة لأحكام محاضر الضبطیة القضائیة و طبقا أنحیث 

 من ق ا ج تنص على إن 214 المادة إن إلااستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

للمحضر قوة إثبات إذا كان صحیحا من حیث الشكل و كان تحریره من واضعھ أثناء 

مباشرة وظیفتھ و أورد فیھ عن موضوع في نطاق اختصاصھ ما قد رآه و سمعھ أو عاینھ 

بنفسھ ’ ویتبین من نص ھذه المادة أن محشر الضبطیة القضائیة وسیلة من وسائل الإثبات 

و ذلك ما تضمنھ بالطرق العادیة و ھي الكتابة و شھادة الشھود و القرائن . 

و لقضاة الموضوع سلطة تقدیر صحة ما تضمنتھ ’ كما إن محضر الضبطیة القضائیة    

  مادیة.من جھة أخرى یشكل عنصرا من عناصر الدعوى لما نظمنھ من معاینات 

حیث بالرجوع إلى ملف إجراءات الدعوى یتبین وجود محضر الضبطیة القضائیة و    

الذي أشار قضاة المجلس إلى عدم وجوده و من ثم یتبین أن قضاة الموضوع لم یطلعوا 

تالي فأنھم لم یحیطوا بجمیع عناصر وقائع الدعوى لبا على محضر الضبطیة القضائیة و 

 محاضر الضبطیة القضائیة یؤخذ ما  تضمنتھ على سبیل أن إلىو توصلوا رغم ذلك 

الاستدلال و بذلك استبعدوا مسبقا محضر الضبطیة القضائیة كوسیلة إثبات و یرجع الأمر 

 بما جاء فیھ من عدمھ و اغفلوا من جھة أخرى الإحاطة الأخذإلیھم في تقدیر صحتھ و في 

بعنصر من عناصر وقائع الدعوى بما تضمنتھ من معاینة فلم یناقشوه ’ و متى كان ذلك 

 35فان قضائھم مشوب بانعدام الأسباب مما یتعین معھ نقض القرار .

 في محاضر الضبطیة الإثبات : تتباین درجة قوة الإثبات التقاریر في أوقوة المحاضر 

 بعض المحاضر لھا قوة ثبوتیة و یمكن العمل بھا إن حیث نجد لأخرالقضائیة من محضر 
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حتى ثبوت التزویر علیھا ’ وبعض المحاضر لھا قوة ثبوتیة حتى یثبت ما یخالفھا أي 

 على سبیل الاستدلال .  إلا إلزامیة لیس لھا قوة الأخریعاكسھا و البعض 

و سنفصل في كل منھم كما یلي : 

 إذاالمحاضر المعمول بھا حتى ثبوت التزویر : ھي المحاضر التي تنظمھا قوانین خاصة 

لا یجوز للخصم ھدم ما جاء فیھا الا بطرق الطعن بالتزویر و ھو ما نصت علیھ المادة 

 الدلیل الكتابي على عدم أو توافر الشھود الجزائیة و ھذا مھما الإجراءات من قانون 218

 المحكمة أكدتھسلامتھا كمحاضر الجمارك المحررة من طرف عونین محلفین ’ ھذا ما 

 عن 01/03/1983 حیث جاء في قرار لھا صادر بتاریخ قراراتھاالعلیا في العدید من 

 الاعترافات الواردة في المحاضر الجمركیة التي تم تحریرھا إن الأولىالغرفة الجنائیة 

 36. حین نفیھا عن طریق الطعن بالتزویرإلىمن طرف عونین محلفین ’ تعتبر حجة 

 و ھي المحاضر و التقاریر التي /المحاضر المعمول بھا الى حین ثبوت ما یخالفھا :

 الموكلة لھم أعوانھم الموظفون و أو أعوانھمخول القانون لضباط الشرطة القضائیة و 

 الجنح و المخالفات و یكون لھذه لإثباتھابعض مھام الضبط القضائي سلطة تحریرھا 

المحاضر و التقاریر حجیتھا ما لم یثبت عكسھا سواء بالكتابة او بالشھود و ھو ما نصت 

 الجزائیة الجزائري . الإجراءات من قانون 400 و 216علیھ المادتین 

 من قانون 215 : لقد ورد ذلك في المادة إلزامیة/المحاضر التي لیس لھا قوة 3

 الجزائیة و التي نصت على : انھ لا تعتبر المحاضر و التقاریر المثبتة الإجراءات

 مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك . إلاللجنایات والجنح 

المحاضر المتعلقة بالجنایات و الجنح في جانبھا المتعلق بالتصریحات و الاستنتاجات لا 

 مجرد معلومات ’ و لا یجوز القول بان ما تضمنتھ یعتبر إنماتشكل دلیلا و لا قرینة و 

 یثبت خلافھ ما لم ینص القانون على ذلك صراحة ’ بینما في جانب المعاینات أن إلىحجة 

 37.المادیة فھي تشكل دلیلا یقدم للمحكمة في حدود السلطة التقدیریة للقاضي
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الخبرة : الفرع الثالث : 

 لمساعدتھ في كشف الإثبات المحقق في مجال أو الخبرة استشارة فنیة یستعین بھا القاضي 

 المشرع الجزائري أجاز فنیة حیث أو دراسة عملیة إلىمسائل فنیة و التي یحتاج تقدیرھا 

 من ق ا ج لقاضي التحقیق ندب خبیر في القضایا التي تستوجب ندبھ 143بموجب المادة 

 بناء على طلب وكیل أو من تلقاء نفسھ أماكلما عرضت علیة مسألة ذات طابع فني ’ 

 الدعوى الجزائیة . أطراف بناء على طلب أوالجمھوریة 

 لیس ھناك مجال معین بذاتھ قد یكون لوحده مجالا للخبرة ذلك ان لكل تعیین الخبیر :

 فكل المسائل الفنیة ذات الطابع بشأنھا خبرة إجراء إلىمسألة فنیة قد یحتاج الكشف عنھا 

 إلى حقیقتھا ’ بغیة الوصول الإجلاء الاستعانة بالخبراء إلىالفني قد تجعل القضاء یلجا 

 بھا . التحقیقالكشف عن غموض في القضیة التي یجري 

 الجزائیة على ما یلي : لجھات التحقیق او الحكم الإجراءات من قانون 143تنص المادة 

 بناء على طلب النیابة أما  بندب خبیر تأمر إنعندما تعرض لھا مسالة ذات طابع فني 

 من الخصوم . أو من تلقاء نفسھا أماالعامة و 

 قاضي التحقیق انھ لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة فعلیة ان یصدر في ذلك رأى إذاو 

 یوما من تاریخ استلامھ الطلب . 30 مسببا في اجل أمرا

 غرفة أخطار المذكور ’ یمكن الطرف المعني الأجل لم یبت قاضي التحقیق في إذاو 

 یوما للفصل في الطلب ’ 30 اجل الأخیرة و لھذه أیامالاتھام مباشرة من خلال عشرة 

 بأداء طعن . ویقوم الخبراء لأي و یكون قرراھا غیر قابل أخطارھاتسري من تاریخ 

 بإجراء أمرتمھمتھم تحت مراقبة قاضي التحقیق او القاضي الذي الجھة القضائیة التي 

خبرة .  

 قاضي أومدى ضرورة الاستعانة بالخبراء تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق  •

 الحكم .
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 المادیة موضوع الأمور یقوم الخبیر بتطبیق معلوماتھ العملیة على إنالخبرة تقتضي 

 قیامھا ’ فا لتحالیل الطبیة و المخبریة غیر الممكن یرجع بین الاحتمالات إنالخبرة و 

المصحوبة بالشرح و التحلیل كتحدید فصیلة الدم او نسبة الكحول فیھ ’ و كذا الشھادات 

 38الطبیة لا تعتبر خبرة بل ھي من باب المعاینات العلمیة فقط .

 أخطار أو الخبرة المضادة فان الاستئناف أو الخبرة التكمیلیة آوفیما یتعلق بطلبات الخبرة 

 كان قرار الشأنغرفة الاتھام یكون من الطرف المعني الذي قدم الطلب فقط و في ھذا 

 2009/11/19 بتاریخ 547536الغرفة الجنائیة با لمحكمة العلیا الفاصل في الطعن رقم 

 وجاء فیھ : 326 ص10/2011منشور على موقع المحكمة العلیا و مجلة المحكمة العلیا 

 الخاصة المتھم و لأطرافحیث انھ من المقرر قانونا بان المشرع منح للنیابة العامة و 

الطرف المدني ’ حق الالتماس من قاضي التحقیق تعیین خبیر في المسائل ذات الطابع 

  و في الأصلیة مضادة بعد تبلیغھم بنتائج الخبرة أو خبرة تكمیلیة إجراءالفني و كذلك 

 مسبب یكون قابلا أمر بإصدارحالة عدم استجابة قاضي  التحقیق لھده الطلبات فانھ ملزم 

-172-170 من طرف النیابة العامة و المتھم و الطرف المدني طبقا للمواد الاستئناف

 الجزائیة . الإجراءات من قانون 173

 غرفة أخطارو في حالة عدم بت قاضي التحقیق في نفس الطلبات یمكن للطرف المعني 

 . أخطارھا یوما من تاریخ 30الاتھام مباشرة و التي تفصل في طلبھ في اجل 

 غرفة الاتھام مخصص صراحة أماموحیث یستفاد مما سبق بان حق التظلم مباشرة 

 الجزائیة للطرف الذي یقدم طلب خبرة الإجراءات من قانون 154-143بموجب المادتین 

لقاضي التحقیق و لم یفصل في طلبھ. 

-172 قاضي التحقیق المتعلقة بالخبرة فان المادتین أوامرو فیما یخص حق الاستئناف في 

 القابلة للاستئناف فیھا غیر انھ و قیاسا على الأوامر جاءت غامضة في تحدید طبیعة 173

 الجزائیة التي صنفت حق الاستئناف الإجراءات من قانون 173-172-154-143المواد 
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 الأخیر خبرة و یصدر ھذا إجراءیكون مخولا للطرف الذي یطلب من قاضي التحقیق 

 یرفض طلبھ . أمرا

 الأخرى للإطراف ھو و لا ینشا إلا یرفض الطلب یتعلق بھ وحده و لا یعنیھ الأمر إنذلك 

 39استئنافھ.غیر المعنیة بالطلب حق 

 الدعوى متناقضة و أطراف بقبولھ و ذلك لان مصالح الأمر استئناف أیضاكما یجوز لھم 

 الحقیقة . إظھار النفي و آلیة و الإثبات أدلةمھمة قاضي التحقیق ھي البحث في 

 قضیة الحال فان غرفة الاتھام قضت بموجب القرار المطعون فیھ : في إلىو بالرجوع 

 الصادر عن لأمرالشكل : بقبول الاستئناف المرفوع من طرف دفاع المتھم و الخاص با 

 خبرة تكمیلیة . إجراء إلى إلزاميغرفة التحقیق بناء على طلب المدعي المدني و 

 و من جدید رفض الطلب . المستأنف الأمر بإلغاءو في الموضوع قضت 

-154-143 المواد لأحكام غرفة الاتھام یشكل تطبیقا خاطئا إلیھو علیھ فان ما توصلت 

 الذي الأمر القابل للاستئناف ھو الأمر لأن الجزائیة ’ الإجراءات من قانون 172-173

جراء خبرة و الطرف الذي یجوز لھ الاستئناف فیھ ھو المعني لا غیر . إیتضمن رفض 

 40فیھ. القرار المطعون إبطال ویترتب عنھ نقض و مؤسسو بالتالي فان الوجھ المثار 
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 الفرع الرابع : الشھادة (شھادة الشھود)
      

 من قانون الإجراءات الجزائیة و ما یلیھا أحكام الشھادة أمام 220تضمنت المادة        

العدالة على نحو یخالف نوعا ما أحكام الشھادة أمام قاضي التحقیق حیث یتم تكلیف 

 و ما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة، 439الشھود بالحضور وفقا لما ورد في المادة 

إذ یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور المسلم للشاھد بأن عدم حضوره أو رفضھ الإدلاء 

 بالشھادة أو الشھادة المزورة یعاقب علیھا القانون.

 من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنھ یحلف الشھود قبل 227و بالرجوع إلى أحكام المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائیة، و یعتبر 93أداء الشھادة الیمین المنصوص علیھا في المادة 

أداء الشھود للیمین من الإجراءات الجوھریة الواجب احترامھا، و ھو ما أكدتھ المحكمة 

 الذي جاء فیھ أنھ تعتبر إجراءات أداء الشھود 22/10/1968العلیا في قرارھا الصادر في 

 للیمین إجراءات جوھریة یتعین احترامھا تحت طائلة البطلان.

 من قانون الإجراءات الجزائیة شھادة القصر حیث تنص 228كما تضمنت أحكام المادة 

 على      ما یلي: 

 سنة بغیر حلف الیمین، كذلك الشأن 16(( تسمع شھادة القصر الذین لم یكملوا سن 

بالنسبة للأشخاص المحكوم علیھم بالحرمان من الحقوق الوطنیة. لقضاة الموضوع و لا 

 41یخضع لرقابة المجلس الأعلى )).  

 

 * قیمة الشھادة في الإثبات:

     إن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدیره للشھادة، فلھ أن یأخذ بھا و لھ أن 

یستبعدھا، و لا تخضع لرقابة القاضي الجزائي لھذه الشھادة لرقابة المحكمة العلیا و ھدا ما 

 الذي جاء فیھ أن تقدیر 13/05/1986أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

الدلیل بما فیھ شھادة الشھود التي تمت مناقشتھا حضوریا أمام المجلس في معرض 
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المرافعات یدخل في إطار الاقتناع الخاص لقضاة الموضوع و لا یخضع لرقابة المجلس 

 الأعلى.

 الفرع الخامس: القرائن:  

      القرینة دلیل من أدلة الإثبات غیر المباشرة و ھدا لكونھا تنصب على الواقعة أو الحق 

محل النزاع مباشرة، بل تقوم أساسا على علاقة غیر مباشرة تتمثل في عملیة استنتاجیھ 

مفادھا استنباط المجھول من أمور و وقائع معلومة قام الدلیل على ثبوتھا و صحتھا 

باستخدام أسس منطقیة و عملیة و عقلیة بالاعتماد على الغائب و المألوف من الأحوال، 

 فالقرائن دلیل للإثبات نجده في المواد الجنائیة و كذلك في المواد المدنیة.

 تعریف القرینة: 

القرینة جمعھا قرائن، إذ یقال قرین الكلام أي ما یصاحبھ و یدل على لغة:  •

 المراد بھ،       و یقال دور قرائن أي یستقبل بعضھا بعضا.

 كما تعرف القرینة أنھا حدس و تخمین و شبھة و افتراض الخطأ.

لقد اختلف الفقھاء في تعریف القرائن، بحیث وردت عدة تعاریف اصطلاحا:  •

تتفق في أمور معینة و تختلف في البعض الآخر نتطرق إلیھا من خلال ما 

یلي: یرى البعض أن القرینة ھي تلك الإمارة التي تدل على تحقق أمر ما أو 

عدم تحققھ، و من بین ھؤلاء نجد الدكتور عبد المجید الشواربي الذي یعرف 

القرینة بأنھا: " الأمارة الدالة على تحقق أمر معین من الأمور أو عدم تحققھ 

." 

    كما یعرفھا فخري أبو صفیة أنھا: " الأمارات و العلامات التي یستدل بھا على وجود 
   42شيء أو نفیھ ".  

     و الملاحظ من التعاریف السابقة كلھا استعملت عبارة الأمارة،  و كأن القرینة یستدل 

علیھا من تلك الأمارات أو الدلائل ذاتھا أي متى وجدت الأمارة تثبت الواقعة المراد إثباتھا، 
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و في ھذا الإطار أیضا عرفھا المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أنھا: " أمارة ظاھرة تقارن 

 شیئا خفیا فتدل علیھ ".

    و الملاحظ أن ھذا التعریف أیضا استعمل كلمة الأمارة، و اعتبر القرینة أمارة ظاھرة 

تقارن مع شيء خفي فتثبتھ، لكن ھذا التعریف استعمل عبارة تقارن و ھذه العبارة تحتاج 

 إلى تعریف أیضا.

    في حین یرى فریق آخر من الفقھاء أن القرینة لیست الأمارة التي تدل على واقعة معینة 

و إنما ھي افتراض وقوع واقعة معینة استنادا إلى وقوع واقعة أخرى، و في ھذا المجال 

یقول الدكتور عادل حسن علي: " إن القرینة ھي واقعة تتلازم في وجودھا غالبا مع وجود 

واقعة أخرى مرتبطة بھا، و یستفاد من ھذا التلازم الغالب في الإثبات فیفترض وجود إحدى 

الواقعتین من وجود الأخرى أي ثبوت إحداھما من ثبوت الأخرى، و یمكن أن تعرف 

 القرینة كوسیلة للإثبات: بأنھا واقعة ثابتة یؤخذ منھا ثبوت واقعة أخرى یطلب إثباتھا.

    كما یرى الدكتور محمود عبد الرحیم الدیب: أن القرینة یقصد بھا افتراض قیام أمر 

معین لا یمكن العلم بھ علما یقینیا استنادا إلى توافر أمر آخر یمكن العلم بھ علما یقینیا على 

أساس غلبة الارتباط بینھما وجودا و عدما، و ذلك كافتراض تمام النضج العقلي و ھو أمر 

یستحیل العلم بھ یقینا على أساس الغالب و الراجح و على ذلك فإن القرینة ما ھي إلا 

افتراض یجعل الشيء المحتمل أو الممكن صحیحا وفقا لما ھو مألوف في الحیاة أو وفقا لما 

             43یرجحھ العقل. "

تعد قرینة البراءة حجر الزاویة للعدالة الجنائیة الحدیثة في العصر الحدیث قرینة البراءة: 

فھي دستور العقوبات، و ھي ركن من أركان الشرعیة الإجرائیة و ھي درع یحول دون 

المساس بحقوق الإنسان و ضماناتھ أثناء نظر الدعوى الجنائیة. كما تھدف قرینة البراءة 

أساسا إلى حمایة المتھم سواء فیما یتعلق بالمعاملة التي یخضع لھا أو فیما یتعلق بإثبات 

إدانتھ، غیر أنھا لا تغفل في الوقت ذاتھ مصلحة المجتمع لذلك فقد أباح الدستور و القانون 

الحد من حریتھ الشخصیة و تعطیلھا أحیانا إذا اقتضت ذلك ضرورات التحقیق و الفصل في 
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الدعوى، فیجوز ضبط المتھم و إحضاره و القبض علیھ و تفتیشھ، بل و حبسھ احتیاطا و 

 غیرھا من الإجراءات الجبریة التي نظمھا القانون.

 

       القرینة ھي استنباط واقعة مجھولة من واقعة معلومة لما بین الواقعتین من ارتباط 

قوي، فكلتا الواقعتین شدیدتا الاقتران بالأخرى، و لما كانت إحداھما معلومة و الأخرى 

مجھولة، فإن ھذه الصلة القویة بینھما تجعل استنباط الواقعة المجھولة من الأخرى المعلومة 

أمرا لازما و ضروریا بمقتضى العقل و المنطق. و لذلك فإنھ كلما قویت الصلة بین 

الواقعتین، فإن الاستنباط یكون صحیحا و سلیما مطابق للواقع و الحقیقة، أما إذا ضعفت ھذه 

الصلة فإن الاستنباط یكون ضربا من الظن و تحوم حولھ الشكوك   و یبقى بعیدا عن الحق. 

و حتى یكون ھذا الاستنباط سلیما، و یكون كشف القناع عن تلك الواقعة المجھولة  أمرا 

حقیقیا و مطابقا للواقع، فقد وجب توافر شروط خاصة في كل من الواقعة المعلومة، و في 

عملیة الاستنباط ذاتھا لضمان سلامة النتیجة المتحصلة في النھایة، و حتى یمكن الاستناد 

   44على ھذه الوسیلة في الإثبات بالإدانة أو البراءة.  

     و القرائن جمع قرینة و القرینة مأخوذة من المقارنة و في اصطلاح القوانین تعددت 

التعریفات التي أعطیت للقرائن، و قد عرفھا البعض بأنھا استنتاج الواقعة المراد إثباتھا من 

واقعة أو وقائع أخرى تؤدي إلیھا بحكم الضرورة و بحكم اللزوم العقلي. و عرفھا البعض 

الآخر بأنھا الصلة الضروریة التي قد ینشئھا القانون بین وقائع معینة، أو ھي نتیجة یتحتم 

 على القاضي أن یستنتجھا من واقعة معینة. 

    و القرینة بھذه المعاني المختلفة تعتبر دلیل إثبات غیر مباشر، و ھي بذلك تتمیز عن 

باقي الأدلة كالاعتراف و شھادة الشھود و التي تعتبر أدلة مباشرة حیث ترد مباشرة على 

 45الواقعة المراد إثباتھا. 
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 الفرع السادس: المعاینة: 

 من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي: ( یجوز للجھة القضائیة 235 تنص المادة    

إما من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتھم أن تأمر 

 بإجراءات الانتقالات اللازمة لإظھار الحقیقة ).

    و علیھ فالمعاینة تساھم في تكوین عقیدة المحكمة إذ تمنحھا أفكارا و انطباعات مادیة 

 دون وساطة شھود أو خبراء. ناجمة عن الإطلاع المباشر لمحل المعاینة

و المحكمة غیر مجبرة بإجراء المعاینة إذ لھا أن ترفض الطلب إذا تبین لھا لأن طلب 

الانتقال لیس لھ أھمیة تتعلق بالجریمة على أن حكم المحكمة یجب أن یكون مسببا عند 

         46رفض طلب إجراء المعاینة و إلا كان حكما قاصرا.
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 المبحث الثاني: المبادئ الأساسیة في الإثبات 

 

 

على أن كل شخص یعتبر بریئا إلى أن تثبت جھة قضائیة 96 دستور,من  45نص المادة     ت

 .إدانتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون نظامیة

لا یجوز بأي حال من  ,انطلاقا من نص ھذه المادة فإن أصل البراءة یعتبر مبدأ دستوري

خرقھ والمقصود بھ أن المتھم برئ، حتى یقوم الدلیل القاطع والمقنع على إدانتھ، كما  الأحوال

بالحریة الفردیة في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعدم توقیع الجزاء  یستلزم عدم المساس

 .قضائیة  إلا بعد صدور حكـم من جھة

ولذلك مسألة الإثبات في المسائل الجنائیة تحكمھا مبادئ أساسیة و التي نوردھا على النحو 

 التالي أصل البراءة، حریة الإثبات و حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدتھ.
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  المطلب الأول: أصل البراءة 

       

           أصل البراءة یجد في كل الاتفاقیات و الإعلانات الدولیة و كذا الدساتیر و القوانین 

الداخلیة، وقبل ذلك نجد أساسھ في الشریعة الإسلامیة،ففي الشریعة الإسلامیة یجد مبدأ 

البراءة سنده في الحدیث الشریف"ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم 

للمسلم مخرجا فخلوا سبیلھ،فان الإمام لأن یخطئ في العفو خیر من یخطئ في العقوبة " وفي 

 47حدیث أخر "ادرؤوا الحدود بالشبھات".

        وبعد ظھور ھذا المبدأ في الشریعة الإسلامیة،ظھر بعد ذلك في إعلان حقوق الإنسان 

 ابن الثورة الفرنسیة،حیث تبناه مشرعو الثورة الفرنسیة و نصوا 1987الصادرة في سنة 

 بالقول "یعتبر كل شخص بریئا حتى تقرر إدانتھ فإذا اقتضى الحال حبسھ 9علیھ في المادة 

 أو إیقافھ فان كل تعسف فیذلك یعاقب علیھ القانون "

 الفقرة 11 في نص المادة 1948     ثم نص علیھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

الأولى بالقول بأن "كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة 

 48علنیة تؤمن لھ فیھا الضمانات للدفاع عنھ"

 

تتطلب قاعدة افتراض البراءة في حق المتھم عدم مطالبتھ بتقدیم الدلیل على براءتھ فلھ إن 

یتخذ موقفا سلبیا تجاه الدعوى المقامة ضده وعلى سلطة الاتھام تقدیم الدلیل على ثبوت 

التھمة المنسوبة إلیھ وعلیھا تقدیم الأدلة التي تكشف عن الحقیقة سواء ضد المتھم أو في 

 من قانون الإجراءات الجزائیة 69صالحھ،تطبیقا بمبدأ البحث عن الحقیقة الوارد في المادة 

  49لأن عبء إثبات التھمة یقع غلى النیابة العامة كجھة اتھام.
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 على ما یلي :"إن كل شخص یعتبر بریئا إلى أن تثبت جھة 96 من الدستور 45نصت المادة 

قضائیة نظامیة إدانتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون " وعلیھ فانطلاقا من ھذا النص 

یتبین أن أصل البراءة یعتبر مبدءا دستوریا ولا یجوز في أي حال من الأحوال خرقھ،و 

 المقصود بھ أن المتھم بريء حتى یقوم الدلیل القاطع بإدامتھ.

ویقع عبء الإثبات على النیابة التي تقوم بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا وھذا ما أقرتھ 

  عن القسم الأول للغرفة الجنائیة.25/10/1985المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

فالقاعدة العامة في مختلف التشریعات الجزائیة أن البراءة مفترضة حتى یقوم الدلیل ثابت 

على الإدانة ،ویترتب على ذلك أن عبء الإثبات یقع على من ادعى وأن الشك یفسر  لصالح 

المتھم ومن ثم فإنھ على النیابة باعتبارھا سلطة اتھام إثبات العناصر المكونة للجریمة كما لھا 

أن تقوم بجمع عناصر الإثبات التي ھي في صالح المتھم إدا ظھرت لھا وتقدمھا إلى القضاء 

 باعتبارھا نائبة عن المجتمع إذ یھمھا إثبات براءة البريء كما یھمھا إثبات إدانة المدان.

فالنیابة العامة ملزمة بإثبات أركان الجریمة وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر 

 عن القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة حیث جاء فیھ أنھ على النیابة 07/04/1981بتاریخ 

 50العامة أن تقدم الأدلة التي تثبت إجرام المتھم لا على ھذا الأخیر إثبات براءتھ.

 نطاق القرینة بالنسبة للأشخاص: •

لا یمكن تحدید نطاق البراءة الأصلیة بالنسبة إلى الأشخاص فھذه القرینة یستفید منھا 

كل الأشخاص سواء كانوا من المجرمین المبتدئین أو معتادي الإجرام، غیر إن ما 

 السوابق القضائیة- تلعب –یحدث في الواقع العملي غیر ذلك بحیث أن سوابق المتھم 

 دورا كبیرا في التقلیل من قاعدة قرینة البراءة و تلعب دورا كبیرا في تحدید العقوبة .

 

 نطاق القرینة بالنسبة إلى الجرائم : •

یكتسي نطاق قرینة البراءة الأصلیة للمتھم طابعا شاملا بالنسبة للجرائم فمھما كانت 

 من قانون العقوبات 27خطورة الجریمة حسب التقسیم الثلاثي الوارد في المادة 
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جنایات،جنح و مخالفات،فإنھا تطبق .لان العبرة ھنا لیس بمدى جسامة الجریمة أو 

بكیفیة وقوعھا،و إنما بقرینة البراءة القائمة في حق المتھم و التي تطبق بغض النظر 

 عن الجریمة أو كیفیة ارتكابھا.

 

 نطاق القرینة بالنسبة لقانون الإجراءات  الجزائیة : •

نطاق قرینة البراءة الأصلیة في حق المتھم غیر محدد بمرحلة معینة من مراحل 

الدعوى الجنائیة المقررة في القانون الإجراءات الجزائیة بل ھي تغطي و تستغرق 

كل المراحال التي تمر بھا الدعوى الجنائیة من مرحلة الاستدلالات إلى مرحلة الاتھام 

إلى مرحلة التحقیق إلى مرحلة المحاكة إلى مرحلة الاستئناف ....إلى غیة الحكم 

 النھائي.

 غیر انھ في ھذا المجال یثور البحث عن مقتضیات حمایة المجتمع، فقد تقتضى ھذه 

الحمایة اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحریة من اجل كشف الحقیقة لتوصل إلى 

 51إقرار سلطة الدولة في العقاب.

 

 

وفي ھذه الحالة نجد موضوعیة على جرمھ و كلا القرنیتین تحمي مصلحة 

أساسیة،فالأولى تحمي الحریة الشخصیة للمتھم و الثانیة تحمي مصلحة المجتمع، 

ویتعین التوفیق بین المصلحتین دون التفریط في شرعیة الإجراءات الجنائیة التي ھي 

الإطار التي تعمل فیھ قرینة البراءة و دون التضحیة بمصلحة المجتمع.عن طریق 

اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحریة بناء على قرینة الجرم و یتحقق مراعاة 

المصلحتین معا عن طریق  توفیر كافة الضمانات للحریة الشخصیة في كل إجراء 

ماس بالحریة تقتضي مصلحة المجتمع اتخاذه ومع مراعاة أن تكون المساس بالحریة 

 بالقدر اللازم للسماح بكشف الحقیقة. 
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ھذا وقد تبین للدولة أن الحالة الخطرة للمتھم  تقتضي عزلھ نظرا لخطورتھ و حمایة  

للمصلحة العامة،المر الذي یتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحریة في 

شأنھ،ولكن ھذا الإجراء لا یجوز أن یصادر المبدأ العام وھو براءة المتھم ویجب 

مواجھتھا بضمانات تكفل  احترام الحریة الشخصیة للمتھم وتحول دون التعسف في 

اتخاذھا فھذه الإجراءات تستند إلى المصلحة العامة و لا یجوز أن تمتد خارج نطاقھا 

 الضروري المحدد.

ھذا و ما توجب الإشارة إلھ ھو أن اتخاذ الإجراءات الماسة بالحریة في بعض 

الأحوال لا تتم بعیدا عن الشرعیة الإجرائیة فھذه الشرعیة تؤكد أن الأصل  ھو 

البراءة و بالتالي احترام الحریة الفردیة و لكن تسمح أیضا استثناء من ھذا الأصل 

بالمساس بالحریة في الحدود التي تقضیھا مصلحة المجتمع وھنا تتوافر مقابلة 

 واضحة بین الشرعیة الموضوعیة و الشرعیة الإجرائیة.

 

فالشرعیة الموضوعیة تؤكد أن الأصل في الأشیاء الإباحة وتقرر أن الاستثناء ھو 

التجریم و یفترض في ھذا التجریم ألا یمس الحقوق و الحریات التي كلفھا الدستور 

 .1996 نوفمبر 28 ب 59 إلى 29في المواد من 

كما أن الشرعیة الإجرائیة تؤكد أن الأصل في المتھم البراءة ، وتقرر أن الاستثناء 

ھو المساس بالحریة.و یفترض في ھذا ألا یضحي بالأصل، مما یتعین معھ توفیر 

ضمانات  تكفل احترام الحریة الشخصیة في كل إجراء ماس بالحریة . فإذا لم تتوافر 

 52ھذه الضمانات في القانون كان مشوبا بعدم الدستوریة.

 

 نطاق القرینة بالنسبة لجھات القضاء •

اتفق فقھاء القانون الجنائي على قاعدة البراءة الأصلیة للمتھم تطبق على الحكم 

الجنائي في الموضوع، حیث تنتھي بتبرئة المتھم إذا ما لم تتوصل جھة الاتھام إلى 

 إثبات إدانتھ.
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غیر أن بعضھم استبعدوا تطبیق قاعدة البراءة الأصلیة للمتھم في مرحلة التحقیق 

الابتدائي و حجتھم في ذلك، أنھ من الناحیة العلمیة البحتة فانھ لا یمكن إقرار حكم 

–مسبق خلال مراحل سیر الدعوى الجنائیة، حول مسألة إذناب أو عدم إذناب المتھم 

لا یمیل إلى الإذناب و لا یمیل إلي البراءة- –و اقترحوا إطارا قانونیا  محایدا 

مصرحین بأنھ في الحقیقة من الناحیة العملیة  لا یمكن إقرار أي حكم مسبق حول 

مسألة إذناب أو انتفاء الإذناب تجاه المتھم طالما أن  الدعوى الجنائیة لم تنتھ، فلا 

قرینة براءة كتلك التي نادي بھا إعلان الحقوق،ولا العكس فلا قرینة إذناب كتلك التي 

جندتھا المدرسة الوضعیة وعلى الخصوص اتجاه المجرمین الخطرین 

(لمبروزو،فیري) ولكن لا ھذه و لا تلك،وإنما توجد وضعیة قانونیة محایدة اتجاه 

 المتھم وضع خاص یوفر بمزایاه وعیوبھ حمایة للمتھم و للمجتمع في نفس الوقت.

 

   خلافا لھذا الرأي ،فان قرینة البراءة الأصلیة عند جانب من الفقھ یجب أن ترتبط 

كذلك بالتحقیق الابتدائي كما ارتبطت بالحكم النھائي و ھذا لعدة أسباب من جملتھا 

 منھا على الخصوص:

 

   / إن قرینة البراءة المتھم لا تقصر على التكفل بمشكلة عبء الإثبات فقط و 1     

لكنھا تمس كذلك كل المسائل المتعلقة بحقوق الدفاع و بالحریة الفردیة و خاصة 

 الحبس الاحتیاطي فلا یكون ھذا الأخیر استثنائیا نظرا لقرینة المتھم.

  / إن الأمر بالإحالة إلي محكمة الجنح الصادر عن قاضي التحقیق أو القرار 2       

بالإحالة الصادر عن غرفة الاتھام، یخلف قرینة الإذناب حتما، ویجب محاربة ھذه 

القرینة بقرینة معاكسة وھي قرینة براءة المتھم،ومن ھذا یتوفر جو الحیاد أمام محكمة 

 الحكم.
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حریة الإثبات الجنائي و مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي  الثاني: المطلب 

     

        تعد حریة الإثبات خاصیة من خصائص نظریة الإثبات في المسائل الجنائیة على 

خلاف الإثبات في المسائل المدنیة، حیث یحدد القانون القانون وسائل الإثبات و قواعد قبولھا 

و قوتھا و مرجع ھذا الاختلاف إن الإثبات المدني ینصب في الغالب على أعمال قانونیة بینما  

الإثبات في المسائل الجنائیة یتعلق بوقائع مادیة ونفسیة، فالنیابة بصفتھا جھة اتھام و تحقیق 

في أن واحد تلجأ إلى كافة الوسائل لإثبات وقوع الجریمة على المتھم و المتھم یدفع التھمة 

عن نفسھ بكل الوسائل، وعلى الرغم من أن قاعدة حریة الإثبات في المسائل الجنائیة لا 

 من قانون الإجراءات 212تحتاج إلى نص یقررھا إلا أن المشرع الجزائري تناول في المادة 

الجزائیة الجزائري بقولھ "یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال 

التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك،وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص ولا 

یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي حصلت 

 المناقشة فیھا حضوریا أمامھ".

وبناءا على نص المادة یمكن القول بان القانون حول للقاضي الجزائي سلطة یمكن وصفھا 

بأنھا تكاد تكون مطلقة فمنحھ سلطة من خلالھا ان یزن قوة الإثبات وان یأخذ بأي دلیل  من 

أدلة الإثبات المختلفة كالشھادة أو القرینة أو الاعتراف أو غیر ذلك لبناء حكمھ، إلا إذا قیده 

 القانون بدلیل معین. 

 ویمكن تبریر حریة الإثبات في المسائل الجنائیة إلى الأسباب التالیة :

إن الإثبات في المسائل الجزائیة یتعلق بوقائع مادیة و نفسیة و من ھذا المنطلق لا  •

 یمكن للمشرع حصرھا مسبقا و یضع لھا طرق إثبات محددة مسبقا.  

إن مقترفي الجرائم ذات الطابع الجزائي یعمدون على ارتكاب جرائمھم في سریة  •

تامة متخذین كافة الاحتیاطات اللازمة بھدف استبعاد ال التعرف على ھویتھم و 

 الإفلات من العقاب.
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إن الوصول إلى الحقیقة وقمع وقمح الجرائم ھما غایة القضاء وعیھ بات من  •

 الضروري اللجوء كافة وسائل الإثبات المختلفة.

 

 أولا : شروط تطبیق قاعدة حریة الإثبات:

إن قاعدة حریة الإثبات الممنوحة للقاضي الجزائي، لا تطبق ھكذا على إطلاقھا أو 

أنھا متروكة لسلطة و ھوى القاضي یطبقھا كیفا شاء،بل أن المشرع قد وضع لھا 

أطرا محددة تسیر فیھا وھذا لضمان حسن سیر العالة ،سواء لإثبات أو نفي الجرائم 

 وھذا كلھ في سبیل الحفاظ على حریات و حقوق الأفراد.

 

ویشترط لتطبیقھا تطبیقا سلیما أن یتوافر لھا بعض الشروط وي في مجملھا تتعلق 

 بالإجراءات و أھم ھذه الشروط:

 وجود الدلیل ضمن ملف الدعوى -

 الحصول على الدلیل بإجراءات صحیحة. -

  ق.إ.ج)212/2/ وجود الدلیل ضمن ملف الدعوى و مناقشتھ بالجلسة (1

فیجب أن یكون الدلیل الذي استند إلیھ القاضي، لھ أصل ثابت في أوراق الدعوى، وھو ما 

،ومن ثم یجوز للقاضي بناء حكمھ على 53أكدتھ المحكمة العلیا في العدید من قراراتھا

معلومات حصل علیھا شخصیا خارج مجلس القضاء، لان ھذه المعلومات فمن جھة لم تكن 

موضوع مناقشة حضور بالجلسة، ولأن القاضي من جھة ثانیة یكون قد جمع في شخصھ 

صفتین متعارضتین،صفة الشاھد وصفة القاضي ،وھذا أمر غیر جائز قانونا یؤذي إلى 

 بطلان الحكم.

 / الحصول على الدلیل بإجراء صحیح2

فإن كان المشرع قد أقر قاعدة حریة الإثبات وجعلھا قاعدة عامة في المواد الجزائیة، ومنح 

للقاضي الجزائي الحریة في البحث عن الحقیقة من أي دلیل في الدعوى العمومیة یراه 
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صالحا لذلك،إلا انھ قید ھذه الحریة باشتراط تأسیس الحكم على دلیل الذي یتم الوصول إلیھ 

بإجراء قانوني صحیح و غیر مخالف للأحكام المنصوص  علیھا بقانون الإجراءات الجزائیة 

و إلا كان الحكم معیبا استوجب بطلانھ و نقضھ، فیجب  إن یكون الدلیل الذي استند إلیھ 

القاضي في حكمھ مستمدا من إجراء صحیح ، إذ لا یجور  لھ أن یؤسس حكمھ على دلیل 

لاحقھ عیب یبطلھ كون أبطلان الإجراء المستمد منھ الدلیل یترتب علیھ بطلان الدلیل  ذاتھ 

 54تطبیقا للقاعدة ما بني على فھو باطل.

 ثانیا:مبدأ حریة الاقتناع الشخصي:

إن الھدف الاسمي  الذي تصبو إلیھ التشریعات الإجرائیة المقارنة ھو أن یصیب القاضي 

الحقیقة في حكمة سواء بالإدانة أو البراءة و لذا یجب على القاضي قبل أن یحرر حكمھ أن 

یكون قد وصل إلى الحقیقة و ھو لا یصل إلیھا ما لم یكن قد اقتنع و یكون لدیھ یقین بحوثھا . 

ولأھمیة قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في الحیاة العملیة رأینا أن نتعرض لھا 

 وذلك باستعراض المواضیع التالیة:

 مفھوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي:

تعددت  تعریفات الفقھاء لماھیة ھذا المبدأ حیث عرفھ البعض بأنھ التقریر الحر المسبب 

 لعناصر الإثبات في الدعوى.

  كما یعرف بأنھ الحالة الذھبیة أو النفسیة أو ذلك المظھر الخارجي الذي یوضح وصول 

 القاضي باقتناعھ إلى الیقین لحقیقیة واقعة لم تحدث تحت بصره.

" أن الاقتناع الشخصي یعني الأثر الذي یولد دلیل كافیا و robertكما جاء في معجم روبار "

 یقینا معقولا و مستمدا من أغوار النفس.

فحریة القاضي الجنائي في الاقتناع بالدلیل المطروح في الجلسة تعني أن القاضي الذي یقید 

القانون بحثھ عن الأدلة و كیفیة تقدیمھا إلیھ لھ مطلق الحریة في تقدیر أدلة الدعوى،إذ یأخذ 

بھا أو یطرحھا بناءا على استنادا إلى العقل و المنطق، دون أن یكون في ذلك علیھ من 

                                                           
 .459  مبروك نصر الدین ،مرجع سابق ،ص  54



55 
 

سلطان سوى ضمیره،فالعبرة في المحكمة الجنائیة ھي باقتناع القاضي بناءا على بإدانة أو 

 براءتھ.

فالقاضي الجنائي لھ دور إیجابي في الدعوى و تقدیر أدلتھا،بحثا عن الحقیقة التي ینشدھا 

 عنوانھ لحكمة، وھي حریة البث في غیر تحكم ،وذلك أما بالأخذ بھذه الأدلة أو طرحھا .

وذلك بناءا على تقییمھ لھا،فمن حق محكمة الموضوع أن تخلص من اقوال الشھود وسائر 

العناصر المطروحة أمامھا على بساط البحث، الصورة الصحیحة لواقعة الدعوى حسبما 

یؤدي إلیھ اقتناعھا،وأن تطرح ما یخالفھ من صور أخرى، ما دام استخلاصھا كان مستندا 

إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق، كما لھا أن ترفض إقرار المتھم عندما یداخلھ شك في 

 صحتھ.

   فالقاضي حر أن یستمد عقیدتھ من أي مصدر یطمئن إلیھ ،المھم أن یكون لھ أصل 

بالأوراق المطروحة بالملف، وإلیھ یرجع تقدیر الدلیل الناجم من الدعوى، دون أن یملي علیھ 

 المشرع حجیة معینة، أو یلومھ  بإتباع وسائل محددة،للكشف عن الحقیقة كقاعدة عامة.

و ھو ما أكدتھ وجسدتھ المحكمة العلیا في العدید من قراراتھا، إذ في قرار لھا صادر بتاریخ 

 عن الغرفة الجنائیة الأولى جاء فیھ أن قضاة الموضوع لھم السلطة المطلقة 18/12/1984

 تقدیر أدلة الإثبات بدون معقب مادام استندوا إلیھ أصل ثابت في أوراق الدعوى.

 عن الغرفة الجنائیة، الذي جاء فیھ أن لقضاة 16/04/1974وفي قرار أخر صادر بتاریخ 

الاستئناف السلطة المطلقة في تقدیر وقائع الدعوى و أدلة الإثبات فیھا ، بحیث إذا خلصوا 

من دراستھم للقضیة المعروضة علیھم إلى فقدان أو عدم كفایة الأدلة و قضوا ببراءة المتھم 

 فلا رقابة علیھم في ذلك طالما أن قضاءھم كان سائغا منطقیا و قانونا.

وحریة القاضي في تقدیر الأدلة ینطبق أیضا على قضاء التحقیق، بل وعلى النیابة العامة 

حینما یقر أحدھما حفظ الدعوى العمومیة أو إحالة المتھم إلى المحاكمة،إذ یبني ذلك على 

 55تقدیره كفایة لترجیح إدانة المتھم.
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 القیود الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي:

خول القانون للقاضي الجزائي حریة واسعة في الإثبات في المسائل الجنائیة استنادا إلى المبدأ 

القائل ب"حریة القاضي الجنائي في الإثبات و الاقتناع و تكوین عقیدتھ"،فمن البدیھي أن ھذه 

الحریة لیست مطلقة من كل قید،بل یخضع القاضي في اقتناعھ دائما إلى المنطق و العقل و 

أن یستند على أدلة طرحت على بساط البحث في الدعوى،و أمام ھده السلطة التي بھا 

القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات فإن أحكامھ محل رقابة من المحكمة العلیا، حیث 

ترتعي ھذه الأخیرة صحة الأسباب التي استدل إلیھا القاضي في تكوین اقتناعھ،لذلك اوجب 

المشرع وقید قضاة الموضوع بضرورة أن تشمل أحكامھم على الأسباب التي بنیت علیھا 

 وھذا لإحقاق الحق وإرساء مبادئ العدالة.

 

 عن الغرفة الجنائیة 05/03/1981وھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ :

الثانیة الذي جاء فیھ أن اقتناع القاضي یجب أن یكون منطقیا مبنیا على محض التصورات 

الشخصیة للقاضي، بل أنھ یجب أن یبین الأدلة التي اعتمد علیھا وكانت مصدرا لإقناعھ 

وذلك من خلال وجوب تسبیب الحكم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي 

 نوقشت أمامھم.

من خلال ما سبق یتضح بان القاضي لھ السلطة المطلقة وكامل الحریة في تقدیر عناصر 

 الإثبات التي یستمد منھا اقتناعھ، إلا أن ھذه الحریة مقیدة بما یلي:

 

لا یحق للقاضي إن یبني حكمھ إلا على أدلة ، فیجب أن یتوافر لدیھ دلیل واحد  -01

على الأقل  ولا مانع بعد ذلك من أن یعززه بالاستدلالات، ومن ثم یكون حكمھ 

 56معیبا إذا استند في  الاستدلالات وحدھا.
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أن لا یبني القاضي اقتناعھ إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات  -02

 ق ا ج ، والتي حصلت المناقشة فیھا 2012في الجلسة، عملا بنص المادة 

حضوریا أمامھ فلا یجوز للقاضي أن یحكم بناءا على معلوماتھ الشخصیة (قرار 

 57.).71886 ملف رقم 26/04/1994المحكمة العلیا صادر بتاریخ : 

إذ یبطل الحكم إذا كان مبناه دلیل لم یطرح للمناقشة ’ أو لم یتح للخصوم فرصة إبداء 

 الرأي فیھ و من باب أولى إذ الم یعلما بھ أصلا .

بناء العقیدة و الاقتناع على الجزم و الیقین لا على الظن و الاحتمال و لا  -03

یطلب ان بكون یقین القاضي مطلقا و إنما أن یكون نسبیا إذا تبنى عقیدة القاضي 

 على أساس من الاحتمالات ذات درجة عالیة من الیقین .

بیان الأدلة و مضمون كل منھا في الحكم بیانا كافیا ’ و لا تكون المحكمة  -04

 مطالبة بیان مؤدى الدلیل إلا إذا استدلت إلیھ في حكمھا بالإدانة.

إذ یجب على القضاة إن یبینوا في قرارھم تحت طائلة البطلان ’ الأدلة التي 

استندوا إلیھا للوصول إلى قناعتھم لان طریق بیان الأدلة في الأحكام یطمأن 

المتقاضون و الرأي العام عن عدالة القضاء و تتمكن المحكمة العلیا من مراقبة 

 58صحة تطبیق القانون ’ و ھو ما أكدتھ ھذه الأخیرة من قراراتھا .

 

عدم التناقض ’ إذ یشترط في الأدلة التي یستند علیھا القاضي ’ إلا یكون فیھا تناقض ’ ینفي 

بعضھا البعض الأخر بحیث لا یعرف أي الأمرین قضت بھ المحكمة ’ و ینبغي إن لا یقع في 

تسبیب الحكم تناقض بین الأسباب و المنطوق ’ فا لتناقض الذي یبطل الحكم ھو الذي یكون 

 59بین أسبابھ و منطوق ھاو بین الأسباب و بعضھا الأخر .
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 الثاني:  قواعد الإثبات الجنائي وتطبیقھا على جریمتي الزناالفصل 

  و السیاقة في حالة سكر

     

    

    

  خلافا للقواعد العامة للإثبات الجنائي التي سبق الإشارة إلیھا في الفصل الأول، فقد      

 من كل نجد الجرائم ھاتھ بین ومن لاثباتھا، خاصة قواعد الجرائم أقر المشرع لبعض

 لإثباتھا, خاصة قواعد المشرع لھما حدد واللتان حالة سكر، في السیاقة و الزنا جریمتي

 من العدید الجریمتین ھاتین ویثیر إثبات عنھا، الخروج أو تجاھلھا للقاضي تجوز لا

 سنخصص ولأجل ذلك الفصل ھذا خلال من معالجتھا و إلیھا التطرق حاولنا الإشكالات

 الأول المطلب في سنتناول حیث الزنا جریمة بإثبات العامة للقواعد الأول، المبحث

 المبحث في لنتطرق الوطء، فعل الثاني:إثبات المطلب وفي الزوجیة إثبات  الرابطة

 الأول: المطلب في نعالج حیث سكر حالة في السیاقة إثبات  جریمة قواعد إلى الثاني

وفي المطلب الثاني، التقریر الطبي,  ھذا الشأن في المحررة للمحاضر حجیة و المعاینة

الأاستشفائي و البیولوجي. 
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جریمة الزنا  إثبات المبحث  الأول : 

 

 

 في الشریعة  القوانین الوضعیة عن     تختلف جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة   

 متزوج أو كان سواء  شخص علیھیعاقب وطء محرم زنا, و  فعل  كلیعتبر الإسلامیة 

الزنا بصفة  بینھا قانون وبصف خاصة جریمة غیر متزوج أما القوانین الوضعیة 

، وھكذا فإن   فقطیعاقب علیھ  العقوبات الجزائري فلا تعتبر كل وطء محرم زنا، وإنما 

القانون الجزائري لم یعاقب على كل وطء غیر حلال وإنما قصر العقاب على الفعل الذي 

یحصل من شخص متزوج, على اعتبار أن فیھ انتھاك لحرمة الزوج الآخر ولا یجیز 

المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المضرور. ویعرف الزنا بأنھ كل وطء أو جماع تام 

غیر شرعي, یقع من رجل متزوج أو مع امرأة متزوجة  استنادا إلى رضاءھما المتبادل و 

 59F60تنفیذا لرغبتھما الجنسیة.

 

 من قانون العقوبات وإن كان الزنا في 339ولقد ورد نص على جریمة الزنا، في المادة 

، فإنھ وفي قانون ىلأنثالشریعة الإسلامیة ،تحصل بمجرد الوطء غیر المشروع في فرج ا

العقوبات لابد من ثلاثة أركان لحصول جریمة الزنا, وھي وقوع وطء غیر مشروع، قیام 

الزوجیة والقصد الجنائي. وقد خص المشرع كما سبق الذكر جریمة الزنا بقواعد إثبات 

 لھاتھ الخاصة للطبیعة نظر الحصر، سبیل خاصة، إذ حدد أدلة الإثبات وأوردھا على

60F .قراراتھامن  العدید في وأكدتھ العلیا المحكمة أقرتھ ما وھو الجریمة

61 
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و لاثبات جریمة الزنا على الزوج المتھم, یجب أولا إثبات إن ھذا الرجل المتزوج قد باشر 

فعلا جنسیا مع امرأة مباشرة طبیعة تامة و أن ھذه المباشرة قد وقعت بصفة غیر شرعیة 

مع امرأة لا تحل لھ ولا ھي زوجتھ، فلا بد أن یكون أحد الأطراف أوكلیھما مرتبطا بعقد 

 من قانون العقوبات تنص على شكوى من الزوج 339زواج صحیح، لا سیما وإن المادة 

المضرور. 
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المطلب الأول : إثبات الرابطة الزوجیة 
 

یشترط لقیام جریمة الزنا أن یقع الوطء و علاقھ الزواج قائمة فعلا ووفقا لذلك فإن        

الفترة الزمنیة التي یتصور ارتكاب الخیانة الزوجیة فیھا فھي تلك الفترة المحصورة بین 

 حدث الاتصال الجنسي قبل انعقاد الزواج فلا ترتكب جریمة فإذاانعقاد الزواج و انحلالھ ’ 

 حدث الاتصال إذا الشأن مخطوبة لغیر من اتصل بھا ’ كذلك المرأةالزنا’ و لو كانت 

 المحكمة العلیا في أكدتھالجنسي بعد انحلال الزواج ’ فلا تقوم الخیانة الزوجیة ’ و ھو ما 

 عن الغرفة الجنائیة و الذي جاء فیھ انھ لا تتحقق 13/05/1986قرارھا الصادر بتاریخ 

 أما ارتكبت الجریمة حال قیام الزوجیة بین الشاكي و الزوجة المشكو ضدھا ’ إذا إلاالزنا 

اذا كانت ھذه الرابطة قد انحلت با الطلاق و بعد مضي عدة سنوات تزوجت المطلقة 

 الشاكي قد فقد نھائیا ملك عصمة مطلقة ’ و ألان ’ فلا جریمة و لا عقاب ’ أخربشخص 

الحكم بخلاف ذلك یترتب علیھ البطلان و النقض . 

 

 یجبثر ’ فا نقضت العلاقة الزوجیة و ھنا أ أنتج یكون سبب الانحلال قد أن     فیتعین

 یتعین التفرقة بین الطلاق الرجعي و الطلاق البائن الإسلامیة انھ وفقا للشریعة إلى الإشارة

 الرجعي لا برفع قید الزوجیة ’ و من تم تبقى العلاقة الزوجیة حكما خلال فترة فالطلاق’ 

 الطلاق البائن فھو ینھي العلاقة الزوجیة في الحال . أماالعدة 

 حكم قضائي ’ طبقا أثبتھ إذا إلا في القانون الوضعي الجزائري فانھ لا یعتد بالطلاق أما

 فانھ بالطلاق ’ و من راجع زوجتھ بعد صدور الحكم الأسرة من قانون 49 المادة لأحكام

 ’ و من ثم فان الطلاق یعتبر الأسرةمن قانون 50 جدید طبقا لنص المادة عقد إلىیحتاج 

 التي ترتكب فعل الوطء مع المرأة  ’ و علیھ فان بالطلاقبائن بمجرد صدور الحكم 

 غیر زوجھا بعد صدور الحكم بالطلاق و لو بیوم واحد فلا تقوم في حقھا أخرشخص 

جریمة الزنا . 
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 كان الزواج إذا إشكال لا تطرح أي فالمسالة ھاتھ الرابطة الزوجیة ’ إثباتتبقى ھنا مسالة 

 لإثبات یتقدم بعقد زواج إن یكفي للزوج المضرور إذلة المدنیة ’امسجل لدى مصالح الح

 الزاني أو لھ الحق في تقدیم شكوى ضد الزوج الخائن تمتھاتھ الرابطة الزوجیة ’ و من 

.61F62 

 إشكالات.ظاھرة اجتماعیة منتشرة ’ و ھي الزواج و الطلاق العرفي ’و ما یثیرانھ من فال

 ’ فھل تعتبر أخرفالزوجة قد تتزوج عرفیا ثم یطلقھا زوجھا عرفیا ’ لتتزوج برجل 

الزوجة في ھذه الحالة مرتكبة لجریمة الزنا ؟ 

  العرفي:لة الزواج أ مس:الأول الفرع      

 للغرفة الجنائیة انھ الأول عن القسم 24/02/1987جاء في قرار المحكمة الصادر بتاریخ 

 الأفعالن تكون الزانیة وقت ارتكابھا أ من قانون العقوبات 339یشترط لتطبیق المادة 

 جماعة أمام ’ مرتبطة بعقد زواج مع الشاكي ’ حتى و لو حصل ھذا الزواج إلیھاالمنسوبة 

 63 .المدنیةمن المسلمین ’ و لم یحصل تسجیلھ في دفاتر الحالة 

 ’ الأسرة كتاب الجرائم الواقعة  على نظام حتىو في ھذا الصدد دائما و انا بصدد الاطلاع 

 ..انھ لو فرضنا مثلا ةالتالي لفت انتباھي الفقرة 68عبد العزیز سعد ’ في الصفحة  للأستاذ

 الشرعیة و الرسمیة الانعقاد الزواج و الإجراءات إتمام جریمة الزنا كانت وقعت قبل "أن

تسجیلھ في سجلات الحالة المدنیة ...فانھ لم یكن ھناك رابطة زوجیة قانونیة قائمة وقت 

 نسمیھا إن جریمة یمكن أي ’ و انھ بالتالي لا یمكن تصور الإجراميحصول وقائع الفعل 

 . "جریمة الزنا

 الرجل المتزوج عرفیا ویباشر علاقات جنسیة أن لي استخلاصھ من ھاتھ العبارة أمكنفما 

 لا تحل لھ فانھ لا یعد مرتكب لجریمة الزنا . امرأةغیر شرعیة مع 

و حسب اعتقادي فان المشرع قد اشترط الرابطة الزوجیة في جریمة الزنا ’ و ا نھاتھ 
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 عقد الزواج الرسمي ما أنالعلاقات الزوجیة قائمة سواء كان الزواج عرفیا او رسمیا ’ و 

 المحكمة العلیا إلیھ ھذه الرابطة الزوجیة لا غیر ’ و ھو ما اتجھت لإثباتھو سوى وسیلة 

كما ھو ثابت من القرار السابق الذكر . 

 تقدیم شكوى ضد زوجتھ أراد زواج عرفي و عقدفالزوج الذي تربطھ بالزوجة الزانیة ’ 

 أمامھ ضبطھا متلبسة بجریمة الزنا ’ فكیف یمكن للقاضي الجزائي القضیة المطروحة التي

الفصل فیھا ؟ 

 حین الفصل في إلى یوقف الفصل في القضیة أن فعلى القاضي الجزائي رأیيفحسب 

 ھو وحده المختص الأخیر ھذا أن الشخصیة كون الأحوالمسالة الزواج من طرف قاضي 

 . الأسرة عقد الزواج من عدمھ طبقا لقانون إثباتقانونا بالبحث في مدى توفر شروط 

 الرابطة الزوجیة ھي عقد زواج رسمي مسجل لدى إثبات وسیلة إنو علیھ نستخلص 

 أیضا الزواج العرفي ’ یكفي بإثبات تقدیم حكم نھائي إنمصالح الحالة المدنیة ’ كما 

 الزوج ’ في تقدیم شكوى ضد زوجتھ .   أحقیة ھاتھ الرابطة الزوجیة و من تم لإثبات

 عند تقدیم الشكوى أم الرابطة الزوجیة وقت وقوع فعل الزنا إثباتلكن ھل یكفي للزوج 

 الجھة القضائیة المكلفة قانونا یتلقى الشكوى ؟ إلى

 الرابطة الزوجیة وقت وقوع فعل الزنا ذاتھ’ ولیس إثباتیرى البعض انھ یكفي للزوج 

 حق تقدیم الشكوى ’ حق قد نشا قانونا اثر إنوقت تقدیم الشكوى ’ انطلاقا من كون 

 64 بتقادم الدعوى نفسھا.أو بالتنازل علیھ إلااقتراف الجریمة مباشرة ’ و لا یسقط 

 الرابطة الزوجیة وقت وقوع فعل الزنا و كذا عند إثبات فانھ على الزوج رأیيفحسب 

 تنص على إذا الشأن ’ صریحة في ھذا الأخیرة الفقرة 339 المادة إنتقدیمھ للشكوى كون 

 بناءا على شكوى الزوج المضرور . إلا الإجراءاتانھ لا تتخذ 

 عن الغرفة 09/11/1982 المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ أكدتھو ھو ما 
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 إلا من قانون العقوبات لا تتم 339 المتابعة بموجب المادة إنالجنائیة الثانیة الذي جاء فیھ 

بتقدیم عقد من الحالة المدنیة یثبت زواج الشاكي بالزوج  المشكو ضده من اجل ارتكاب 

 65الزنا .

 كان ھذا القرار فیھ تناقض بخصوص مسالة رسمیة الرابطة الزوجیة ما دام انھ یشیر إنو 

 تقدیم عقد زواج رسمي ’ للمتابعة و تحریك الدعوى العمومیة ’ وھذا ما یتناقض مع إلى

 سابقة للمحكمة العلیا . تقرارا

 عقد أي ھذه الرابطة الزوجیة و تقدیم ما یثبتھا إثباتكما انھ و في اعتقادي فان المھم و ھو 

 القضیة ’ أمامھ القاضي الجزائي المعروضة أمام حكم قضائي نھائي أومن الحالة المدنیة  

 ھذه إثبات وكیل الجمھوریة المكلف بتحریك الدعوى العمومیة ’ فانھ یكفي للزوج أمام إما

 طریقة كانت . بآيالرابطة الزوجیة ’ عند تقدیمھ للشكوى 

 العرفي: الطلاق الثاني:الفرع  

 إلى ’ دون اللجوء الأخیر ثم طلقھا ھذا أخر متزوجة بشخص امرأة إن ما افترضنا فإذا

 ’ فھل تقوم  أخر بطریقة عرفیة لتتزوج بعد ذلك برجل أيالمحكمة لاستصدار حكم بذلك ’ 

جریمة الزنا في حقھا ؟  

 ولا یتعرف الزواج العرفي ’ فانھ و بالمقابل لا إثبات قد اقر مسالة الأسرة كان قانون إذا

 التي تنص على انھ لا یثبت 49 حكم قضائي طبقا لنص المادة أثبتھ إذا إلایعتد بالطلاق 

 بحكم.                                                                                                                                      إلاالطلاق 

 القانون فان الزوجة في ھذه الحالة تعد مرتكبة لجریمة الزنا ’ الأحكامو علیھ فانھ ووفقا 

 الرابطة الزوجیة بینھا و بین الزوج السابق لا زالت قائمة في نظر القانون ’ و ھو إنمادام 

 المحكمة العلیا عندما قضت بقیام جریمة الزنا في حق الزوجة الني تزوجت إلیھما اتجھت 

 تنتظر الفصل في القضیة المنشورة بینھا و بین زوجھا أن بالفاتحة دون أخرمع رجل 

 یصبح حكم الطلاق بینھا إن قبل أخر عقد زواج مع رجل أبرمت و كذا الزوجة التي الأول
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 نھائیا . الأولو بین زوجھا 

 فعلا قد وقع بأنھ ما تبین لھ فإذا رأیي للسید قاضي الموضوع ’ حسب الأموریبقى تقدیر 

 قد تزوجت مرة أنھاالطلاق عرفي بین الطرفین و قدمت الزوجة شھودا على ذلك ’ و 

 زواجا عرفیا ’ فھذا القاضي یمكنھ استخلاص انعدام القصد الجنائي أخرثانیة ’ مع شخص 

 . إلیھاو من ثم القضاء ببراءة الزوجة من تھمة الزنا المنسوبة 

 فاسد ’ جاز أو زواجھ باطل إن أو أصلا شریكھ انھ لم یكن متزوجا أو دفع المتھم إذا أما

 قاضي أمامعوى المطروحة د غایة الفصل في الإلى توقف الدعوى الجزائیة إنللمحكمة 

 66  الشخصیة .الأحوال
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 فعل الوطء الغیر مشروع   إثبات :  المطلب الثاني

عل الوطء الركن المادي في جریمة الزنا’ و ھو الركن الذي تطرح فیھ مسالة جبعد     

 فان غالبیة القوانین الوضعیة و منھا القانون الإسلامیة بحدة ’ فخلافا للشریعة الإثبات

 مدى لا یعاقب أي إلىالجزائي لم تورد نصا صریحا یحدد ماھیة ھذا الفعل و تعریفھ و 

القانون  ’ و من ثم فقد ترك المجال في تعریفھ للفقھاء و شراح القانون ’ و تكاد تجمع 

 إیلاج تم إذا إلا لا تقوم الزوجیة الخیانة أن الفقھاء على تعریف مضمونھ على أقوال

 برضاھما ’ حالة كونھما لیس زوجین و كون احدھما امرأةالعضو التناسلي لرجل في قبل 

 67 لا یتحقق شئ من ذلك.أو كلاھما شھوتھ أو

 تنص إذ ھذا الركن المادي في دائرة ضیقة ’ إثباتو قد حصر المشرع الجزائري طرق 

 الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة أنمن قانون العقوبات الجزائري 341المادة 

 على محضر قضائي یحرره احد رجال الضبط عن أما یقوم 339المعاقب علیھا بالمادة 

 بإقرار أما مستندات صادرة عن المتھم و آو وارد في رسائل ربقرا أماحالة التلبس و 

قضائي . 

 المادة أوردتھا التي الإثبات وسائل أو ھذه المادة یمكن تحدید طرق تحلیل نصو من خلال 

  ھي:على سبیل الحصر و 341

 حالة التلبس  .1

 الاعتراف أي مستندات صادرة عن المتھم أوقرار المتھم الوارد في رسائل إ .2

 الكتابي.

  القضائي.الإقرار .3

 یقتنع القاضي إن المھم إن حتما بل الإدانة لیس معناه الأدلةووجود دلیل من ھذه 

 عكسھ ’ و یكفي دلیل بإثبات یدحضھ إن عن طریق ھذا الدلیل ’ و للمتھم بالإدانة
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 ’ و أولي من باب بالإدانة من دلیل فیجوز الحكم أكثر ’ فان وجد للإدانةواحد 

 التي تقبل الأدلةقانون العقوبات لم یفرق بین الزوج و الزوجة و الشریك من حیث 

 بالنسبة لھم سواء ’ على فالإدانة كل متھم للجریمة ’ ارتكابو تكون حجة عن 

 التي تقبل على الشریك فقط و الأدلة حددت إذعكس القانون المصري و الفرنسي ’ 

 68 التي تقبل على الزوج و الزوجة للقواعد العامة .الأدلةتركت 

 339 جریمة الزنا المعاقب علیھا في المادة أن أكدتوقد كرست المحكمة العلیا و 

 المشرع على سبیل الحصر أوردھا بالطرق التي إلامن قانون العقوبات لا تثبت 

 قضاة الموضوع عندما ادانو المتھمین إن من نفس القانون ’ و 341في المادة 

 فإنھممن قانون العقوبات 341بجریمة الزنا بناءا على قرائن لم تنص علیھا المادة 

 02/07/1989بقضائھم كما فعلوا یكونوا قد خرقوا القانون قرار صادر بتاریخ 

 59100.69ملف رقم 

 : التلبس بفعل الزنا  الأولالفرع 

 إثبات جریمة الزنا ’ ھو محضر لإثبات المشرع أورده الذي الأولفالدلیل     

التلبس بالجنحة ’ و الذي یحرره ضابط من ضباط الشرطة القضائیة ’ و یجدر 

الملاحظة ھنا انھ قد ورد خطا في النص العربي اذ وردت عبارة احد رجال الضبط 

 officier de police الفرنسي فقد وردت عبارة بالنصالقضائي في حین انھ 

judiciaire 70. الأصح ضابط شرطة قضائیة و ھذه ھي العبارة أي 

 یعاین الجنحة  ضابط من ضباط الشرطة القضائیة حسب أن ومن ثم فانھ یشترط 

 من قانون الاجرءات الجزائیة ’ و تشمل رؤساء 15ما ھي معرفة في المادة 

 الشرطة وضباط محافظيالمجالس الشعبیة البلدیة وضباط الدرك الوطني و 

 .....الخ للأمنالشرطة وضباط الجیش التابعین للمصالح العسكریة 
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من قانون 41وان تكون الجنحة متلبس بھا ’و التلبس بالجنحة معرف في المادة 

 كانت مرتكبة في إذا في حالة تلبس بأنھاالاجرءات الجزائیة ’ و توصف الجنحة 

 كان الشخص المشتبھ إذا عقب ارتكابھا ’ كما تعتبر الجنحة متلبس بھا ’ أوالحال 

 أوبارتكابھا في وقریب جدا من وقت وقوع الجریمة ’ قد تبعھ العامة بالصیاح ’ 

 افتراض مساھمتھ في إلى دلائل تدعو أو أثار وجدت أو أشیاءوجدت في حیازتھ 

 كل جنحة وقعت و لو في غیر الظروف المذكورة التلبسالجنحة ’كما تتسم بصفة 

 كانت قد ارتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا إذا ’ أعلاه

 71 .لإثباتھا استدعاء احد ضباط الشرطة القضائیة إلىو بادر في الحال 

 و ھما في للمتھمین مشاھدة الشرطة القضائیة بأنھو یعرف الفقھ التلبس بالزنا 

وضع یدل دلالة قطعیة على ارتكابھما فعل الزنا حقیقیة و تحریر محضر بذلك في 

الحال . 

من قانون العقوبات 341 جریمة الزنا حسب المادة الإثباتفالمراد بالتلبس بالنسبة 

 الجزائیة ’ الإجراءات من قانون 41ھو غیر التلبس المنصوص علیھ في المادة 

 الھدف من تطبیقھ ھو منح رجال الشرطة إن كما أوسع مفھومھ الأخیرفھذا 

 الجریمة و تدوینھا في الحال في محاضر معینة ’ أثار إثباتالقضائیة سلطة 

 للحجز تحت النظر و تفتیشھ   .في إیقافھ القبض على المتھم و إلقاءوتخویلھم سلطة 

 الشرطة ة مفھوم التلبس في جریمة الزنا فان مفھومھ ضیق ’و ان سلطأنحین 

القضائیة تقتصر فقط على تحریر محضر یتضمن ما تم معاینتھ و مشاھدتھ من 

 72 الدالة على قیام الجریمة .الآثار

 إلقاء یكون لھم سلطة إن وكیل الجمھوریة ’ دون إلىثم یتم تقدیم ھذا المحضر 

 كان قد سبق إذا إلا ممثل النیابة العامة ’إلى اقتیاده أوالقبض على المتھم و تقدیمھ 

الحصول على شكوى رسمیة من الزوج المضرور ’ قبل الشروع في تحریر 

المحضر . 
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كما انھ و خلافا لقانون الاجرءات الجزائیة الذي لا یشترط في التلبس سوى توقیع 

المحضر من رجل برتبة ضابط فان قانون العقوبات یشترط لصحة المحضر 

المثبت لجریمة الزنا ان یحرر و یوقع من قبل موظف شرطة برتبة ضابط ’لذلك لا 

 حرره أویجوز للقاضي تكوین قناعتھ على محضر حرر بشكل مخالف للقانون 

 73 تحریره .أھلیةشخص غیر مختص و لیس لھ 

و لما كان یتعذر في اغلب الحالات مشاھدة المتھمین متلبسین بالزنا ’ فانھ قد قضى 

 20/03/1984 من طرف المحكمة العلیا في قرار صادر بتاریخ الشأنفي ھذا 

 لا یشترط معاینة حصول الوطء و الجماع و بأنھ للغرفة الجنائیة الثانیة الأولالقسم 

 یكفي للعقاب مشاھدة الزاني و الشریك في ظروف لا تترك مجالا للشك في إنما

 74 قد باشرا معا العلاقة الجنسیة .إنھما

 استحالة مشاھدة الزاني متلبسا بالجریمة من طرف ضابط أمام انھ میدانیا و إلا

 إیاهالشرطة القضائیة ’ فان المتفق علیھ ’ انھ یكفي ان یشھد بعض الشھود برؤیتھم 

 طریق عنفي حالة تلبس بجریمة الزنا ’ بشرط ان تكون المشاھدة قد حصلت 

 غالبا ما تحصل المشاھدة عرضا عندئذ یقوم التلبس قانونا دون اي إذامشروع ’ 

 75شبھة على الإطلاق .

 الذي جاء 20/03/1984 ذلك المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ أكدتو قد 

 حالة التلبس في جریمة الزنا ’ المحضر لإثبات المقررة قانونا الأدلةفیھ انھ من بین 

 الضبط القضائي ’ غیر انھ حكم بان حالة مأموريالقضائي الذي یحرره احد 

 معاینتھا من طرف ضابط الشرطة ’ بل إلىالتلبس في جنحة الزنا لا یحتاج حتما 

 اقتنع قضاة الموضوع إذا حسب الطرق العادیة بشھادة الشھود ’بحیث إثباتھایكفي 

 بعد حدوثھا بقلیل ’ فان أوبان شاھدا قد وقف على المتھمین حین ارتكاب الجریمة 
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 76 .الأعلىاقتناعھم ھذا لا یخضع لرقابة المجلس 

 مستندات صادرة عنھ الاعتراف أو المتھم الوارد في رسائل إقرار الثاني:الفرع 

الكتابي 

 و المعتمد من طرف القضاة في تكوین الأدلة و ما یزال ھو سید الاعترافلقد كان 

 جریمة الزنا لیس ھو الإثبات جریمة ما ’ و الاعتراف الكتابي المطلوب لإثباتاقتناعھم 

 المتھم ’في نالصادر ع ھو الاعتراف إنما قید ’ و أوذلك الاعتراف المطلق من كل شرط 

 ذلك الاعتراف أيبعید عن الانفعالات النفسیة و بمعزل عن الشرطة و القضاة ’  جو

 شریكھ إلى مذكرات بعث بھا أو و ضمنھ رسائل أرادتھالمحرر من طرف المتھم بمحض 

 77والى غیره , یصف فیھا فعل الزنا بصراحة و وضوح .

 أو وارد في رسائل الإقرار یكون ھذا أن من قانون العقوبات ’یلزم 341فوفقا لنص المادة 

 كدلیل مقبول عن ارتكاب بالإقرار انھ حتى یعتد أيمستندات صادرة من نفس المتھم ’ 

 مستندات صادرة من المتھم أو كتابیا واردا في رسائل الإقرار یكون ھذا إنالزنا ’ فیجب 

 الكتابي الوارد في غیر الرسائل او الإقرار الشفوي و كذا الإقرارنفسھ ’ و من ثم فان 

 78المستندات الصادرة عن المتھم لا تصلح كدلیل .

 یكون صادرا أن الكتابي في جریمة الزنا حجة ضد المتھم ’ فیجب الإقرارو حتى یكون 

 یتناول إن یكون واضحا و صریحا دون لبس او غموض و أوعن شخص عاقل ممیز 

 79.مضمونھ ذكر علاقات جنسیة 

 الوارد في الرسائل بالإقرار یتمسك أن القواعد العامة تقضي بان كل من یرید إن الأصلو 

 یكون قد حصل على ھذه أن المستندات الصادرة عن المتھم في دعوى الزنا ’یجب أو

 بطریقة غیر المأخوذة المستندات آو المستندات بطریقة مشروعة ’ فالرسائل آوالرسائل 

 . إثبات لا تقبل كدلیل الأمانة خیانة آوشرعیة كالسرقة 
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 یقتصر علیھ و حده دون إنماعتراف احد المتھمین بفعل الزنا الا إن إلیھ الإشارةو ما یجدر 

 و تقدیر قیمة ھذا الاعتراف المكتوب ’ الإثباتغیره و ھذا تطبیقا للقواعد العامة في 

 العبارات الواردة في إلىمتروكة لتقدیر و اقتناع  قاضي الموضوع ’ الذي علیھ التطرق 

 كانت فعلا تعني الاعتراف إن و البحث عن معناھا الحقیقي ’ المستندات أوھذه الرسائل 

 لا . أمبممارسة علاقة جنسیة 

 الذي جاء فیھ انھ 30/12/1986 المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ أكدتھو ھو ما 

 مستندات صادرة عن أو الوارد في رسائل الإقرار في جریمة الزنا ’الإثبات أدلةمن بین 

المتھم ’غیر انھ لا یكفي للحكم بالبراءة ’ القول بان العبارات الواردة في الرسائل 

 إلى یتطرقوا أن بل لابد على قضاة الاستئناف إقرار التحقیق لا تعتبر أثناءالمضبوطة ’

 كان قضاؤھم إلاھذه العبارات في قرارھم وان یتفحصوھا ویبحثوا عن معناھا الحقیقي ’ و 

 80مشبوھا بالقصور مما یستوجب نقضھ .

 القضائي الإقرارالفرع الثالث : 

 في أیضا الشئ المتزلزل غیر المستقر ’وھذا المعنى ھو موجود إثبات لغة :و ھو الإقرار

 عن حق الإنسان أخبار الشرعي الذي ھو الإقرار حصل إذا ’ للإقرارالمعنى الشرعي 

 81 و النفي .الإثباتعلیھ یكون قد اثبت الحق الذي كان غیر مستقر بین 

 القضاء بكل او ببعض ما ھو منسوب أمام اعتراف المتھم بأنھ القضائي الإقرارو یعرف 

 أثناء التي یدلي بھا المتھم الأقوال عبارة عن التصریحات و بأنھ ’ كما عرف إلیھ

 المادیة المكونة للجریمة بالأفعال القیام نفسھ إلى المحكمة ’ وینسب  فیھا أمامالمرافعات 

 82المتابع من اجلھا .

 قاضي التحقیق في محضر أمام الاعتراف أیضا القضاء ’یشمل أمامو الاعتراف 

 تم في محضر إذا انھ لا یعتد ب ھالا إلا وكیل الجمھوریة أمام ’و كذا الأولالاستجواب 
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 83الجمھوریة. ضبط النیابة فضلا عن وكیل وأمینرسمي ’ یوقع علیھ المتھم 

 للغرفة الأول عن القسم 12/06/1984فقد جاء في قرار للمحكمة العلیا صادر بتاریخ 

 استجوابھ من إثناء قضائي و یلزم صاحبھ اعتراف المتھم إقرارالجنائیة الثانیة انھ یعتبر 

 84 ساھم في ارتكاب جریمة الزنا.بأنھطرف وكیل الجمھوریة 

 قضائي و لا یمكن الاستناد علیھ إقرار خارج ساحة القضاء ’لا یعد الاعترافو من ثم فان 

 جریمة الزنا و ھو ما ااكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ لإثباتكدلیل 

 الذي جاء فیھ انھ لما كان الثابت في قضیة الحال ان 47004 ملف رقم 14/07/1987

 المتھمین بجریمة الزنا إدانة لدیھم ’ من حیث المستأنف الحكم أیدواقضاة الاستئناف الذین 

 الحجة في إقامةمن قانون العقوبات المبینة لكیفیات 341و المشاركة فیھ’ بمقتضى المادة 

 85جریمة الزنا على سبیل الحصر.

 على إقراره على المرء’من اقوي’فلیس ھناك دلیل الأدلة او الاعتراف سید الإقرارو بعد 

 انھ یعد حجة قاصرة على المقر وحده دون إلى إلیھ الإشارةنفسھ بالجریمة ’الا انھ ما یجب 

 وحده دون غیره بإقراره انھ ارتكب جریمة الزنا’ اخذ إنسان اقر فإذا یتعداه الى غیره ’ أن

 لا یكون حجة على الإقرار لھ شریكا و سماه ’ فان ھذا أن إقراره تضمن إنحتى و 

 بثبوت الجریمة أو منفرد یصدر عنھ بإقرار إلا الأخیر ھذا یعاقبالشریك و بالتالي فلا 

 المحكمة العلیا في أكدتھ السابقة الذكر ’و ھو ما الإثبات من طرق أخرعلیھ بطریق 

 86 للغرفة الجنائیة الثانیة.الأول عن القسم 16/12/1980قرارھا الصادر بتاریخ 

 آھلا ممیزا یكون المقر عاقلا أن زیادة على ما سبق ذكره الإقرارویشترط لصحة 

 یكون مفصلا أن یكون اعترافھ صریحا لا یحتمل لبسا و لا إنللتصرفات غیر مكره و 

 كشئ مسلم بھ إقراره یأخذه أن اقر المتھم بالزنا’فلا یجب فإذامبینا لحقیقة الفعل ’و من ثم 

 اھتداء’الإقرار یتحقق من صحة ھذا أن على القاضي إنما ’و الإدانة إلىیؤدي مباشرة 
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بسنة الرسول صلى الله علیھ و سلم ’ عندما جاءه ماعز یعترف بالزنا و یكرر اعترافھ 

 من یشم رائحتھ’ و وأمرفسال صلى الله علیھ و سلم ’ ھل بھ جنون او ھو شارب خمر ’ 

 ؟ ثم قال لھ ھل باشترھاجعل یستفسره عن الزنا فقال لھ ھل ضاجعتھا ؟ ثم قال لھ ھل 

 التي تبین وضوح ارتكبھ لفعل الزنا و ھذا قبل ان یامر الأسئلةجامعتھا .....وغیرھا من 

 87برجمھ.

 یكون صریحا واضحا مبینا أن یجب الإقرار أن بدل على شئ انما یدل على إن وھذا 

لحقیقة الفعل المقرر بھ . 

 لم یقتنع بالاعتراف إن المتھم ’ و الحكم علیھ’ و إقرار القاضي في رأى ما فإذام تو من 

 رفضھ. الأسباب من بسب لأي

 السابقة الذكر و الواردة الإثبات وسائل بإحدى تقدیم الدلیل على قیام الجنحة أو الإقرار

 قانون العقوبات’ لا تمنع القاضي من استعمال 341على سبیل الحصر في نص المادة 

 القضائي في الإقرار قضت المحكمة العلیا بان الشأنسلطتھ في تقدیر الدلیل و في ھذا 

 یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع ’ وفقا إقرار أيمجال الزنا ’شانھ شان 

 88. الجزائیة الإجراءات من قانون 213لمقتضیات المادة 

 فعل الزنا لإثبات الأقل على إحداھا الثلاثة الذي یشترط القانون ’ توافر الأدلة إذنھذه ھي 

ضد المتھم ’و قد وردت محددة على سبیل الحصر ’ لا یجوز التوسع فیھا و لا القیاس 

 ھي فقط التي تقبل الأدلة ھذه أن إلىیشیر بوضوح كامل 341 علیھا ’ فظاھر نص المادة 

 من قانون العقوبات ’ و قد 339عن ارتكاب جریمة الزنا المنصوص علیھا في المادة 

 . اقراراتھ في العدید من أكدتھاحددت المحكمة نص ھاتھ المادة و 

 انھ من المقرر قانونا 59100 ملف رقم 02/07/1989 جاء في قرار لھا صادر بتاریخ إذا

 على محضر قضائي یحرره رجال إما جریمة الزنا یقوم إثباتان الدلیل الذي یقبل في 

 مستندات صادرة عن المتھم أو وارد في رسائل بإقرار أوالضبط القضائي في حالة التلبس 
                                                           

 .434 عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،ص 87
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 المتھمین بجریمة الزنا بناء على أدانوا قضاة الموضوع لما أن قضائي و لما ثبت بإقراراو 

 بقضائھم كما فعلوا یكونوا قد فأنھممن قانون العقوبات 341قرائن لم تنص علیھا المادة 

 89خرقوا القانون.

المقرر  جاء فیھ انھ من 69957ملف رقم 21/10/1990 صادر بتاریخ أخرو في قرار 

 على محضر قضائي یحرره إما الدلیل الذي یقبل لارتكاب جریمة الزنا یقوم أن اقانون

 مستندات أو وارد في رسائل إقرار أوالقضائي عن حالة تلبس   رجال الضبطإحدى

 قضائي ولما كان الثابت ان القرار المطعون فیھ لا یحتوي بإقرار وإماصادرة عن التھم ’

 لتھمة إثباتا الثلاثة المنصوص علیھا في القانون الإثبات طرق إحدىعلى ما یفید تقدیم 

 90ون. جریمة الزنا فقد خالفوا القانملارتكابھ لطاعنین بدانتھم عالموضوالزنا فان قضاة 

 عن غرفة الجنایة جاع فیھ ان جریمة 15/05/1973كما انھ و في قرار صادر بتاریخ  

 بالطرق التي إلا من قانون العقوبات لا تثبت 339الزنا المعاقب علیھا في نص المادة 

 من نفس القانون لذلك لا تصح شھادة 341 المشرع على سبیل الحصر في المادة أوردھا

 91 جنحة الزنا .إثباتالشھود كدلیل 

 المتھم على محضر لم یحرر إدانة ما اعتمدت في تكوین قناعتھا و إذاو علیھ فان المحكمة 

 على غیر ذلك من وسائل أو على شھادة شھود أومن ذوي الاختصاص عن حالة تلبس 

 من قانون العقوبات ’ فان حكمھا سیكون مخالفا 341 الغیر محددة في نص المادة الإثبات

. الإبطالللقانون مستوجبا للنقض و 

 جریمة الزنا : إثباتبخصوص عبء 

 جریمة الزنا یقع على النیابة العامة ’ودور النیابة العامة ’و دور النیابة في إثباتفعبء 

 الإثبات المتھم من خلال وسائل إلى إسناده الفعل و إثباتاثبات الجریمة لا ینحصر في 

 قیام الرابطة  إثبات أي المتھم متزوج ’ أن إثبات إلى أیضا یمتد إنماالسابقة الذكر و 

                                                           
 .244ص 1991 المجلة القضائیة،العدد الثالث، 89
 205ص 1993 المجلة القضائیة،العدد الثالث، 90
 .20 جیلالي بغدادي ،مرجع السابق ،ص 91
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 شرعي. أساس الزوجیة قائمة على الرابطة ھذه أنالزوجیة كما سبق الذكر’ و 

 علم ا لمتھم  بان شریكتھ متزوجة ’ فان ھذا العلم مفترض في المتھم إثبات بخصوص أما

 عدم علمھ یقع على عاتقھ ھو إثبات من العقاب’ و من ثم فان عبء الإفلاتو لا یمكنھ 

 اثبت أو انھ لم یكن على علم ’ بان من مارس معھا فعل الزنا متزوجة ’ إثبات’من خلال 

 أنھا غشھا لھ ’ ا وان تثبت الزوجة أو یعلم بسبب كذب شریكتھ علیھ أنانھ لم یكن یستطیع 

 ذلك. إلى معتقدة انھ زوجھا ... و ما لأجنبيقد خدعت و سلمت نفسھا 

 في ثلاثة وسائل الإثبات أدلة واضح  كل الوضوح عندما حصر 341 نص المادة أنو مع 

 الجھات القضائیة كثیرا ما تتجاھل ذلك ’ فالمحكمة العلیا في حد ذاتھا ’ و أن إلالا غیر ’ 

 قد سبق لھا في أنھا إلا من مدى احترام قواعده التأكد جھة تطبیق القانون و أنھامع 

 29/03/1969 خرجت عن ھاتھ القواعد  ففي قرار لھا صادر بتاریخ إن سابقة و تقرارا

 كان یتعلق بالشریك او الخلیلة ’ و فیما یخص إذا في مادة الزنا یختلف حسب الإثباتبان 

 القرائن .                                                                                           أو الكتابة أو بالشھادة أو بالإقرار الزنا إثبات فانھ بمكن الأخیرةھذه 

 أنھا في حین الإسلامیة الشریعة أحكام إلى قد استندت الأولو لعل المحكمة العلیا في قرارھا 

 القانون الوضعي المصري و بعض القوانین أحكام إلىو في قرارھا الثاني فقد اتجھت 

 الأدلة  تركن أنھا التي تقبل على الشریك فقط في حین الأدلة التي ذكرت و حصرت الأخرى

التي تقبل على الزوج و الزوجة للقواعد العامة . 
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  إثبات جریمة القیادة في حالة سكر:المبحث الثاني:      

  

      أمام خطورة ھده الجریمة تدخل المشرع الجزائري و وضع طرق    و إجراءات خاصة 

 لإثبات و لم یتركھا لقواعد الإثبات العامة.

     حیث عمد المشرع الجزائري على تشدید القوبة تدریجیا، فبعدھا كان السائق یسال جزائیا 

 غ/ل، خفضت ھذه  النسبة % 0.80عندما تبلغ نسبة الكحول في دمھ بنسبة تعادل او  تفوق  

 المعدل و المتمم لقانون 22/07/2009   المؤرخ في 09/03   غ/ل وفقا لأمر %0.20إلى 

 المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا و 19/08/2001 المؤرخ في 01/14

أمنھا. و ھذا من خلال التعدیلات التي أجریت على قانون المرور،  انطلاقا من القانون 

 و الذي تلاه عدة أوامر معدلة و قوانین إلى غایة 31/02/1962 المؤرخ في 62/157

 المؤرخ 01/14 المعدل و المتمم لقانون 22/07/2009 المؤرخ في 09/03صدور   الأمر 

  المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا و أمنھا.19/08/2001في 

     10/02/1987 من قانون المرور المؤرخ في 25 نصت المادة 01/14فقبل صدور القانون 

 على :" سائق المركبة الذي یقودھا وھو في حالة سكر أو تحت تأثیر مشروب كحولي. .."

     حیث نمیز من خلال ھذا النص بین حالتین:

:ھي حالة السیاقة في حالة سكر حیث تكتفي في ھذه الحالة بالمعاینة المادیة لحالة الأولى  ا

 من أھل الاختصاص لإثباتھا .

الحالة الثانیة : ھي السیاقة تحت تأثیر مشروب كحولي یتمیز بوجود في الدم نسبة كحول بھ 

 92و التأكد من وجود النسبة المطلوبة. 

وفي الاجتھاد القضائي فقد اتجھت المحكمة العلیا بخصوص إثبات حالة سكر في قرارھا 

 عن الغرفة الجنائیة انھ یمكن عند الضرورة إثبات حالة السكر 5/03/1969الصادر بتاریخ 

 93بأي طریقة من طرق الإثبات العادیة كالاعتراف مثلا 
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 المطلب الأول:   ماھیة جریمة القیادة في حالة سكر

   

    أن جریمة القیادة في حالة سكر من الجرائم المادیة التي تقع بمجرد ارتكاب الفعل المادي 

وھو السلوك الایجابي و ھو فعل  السیاقة و إن تنصب السیاقة على مركبة  و إن  المكون لھا 

یكون السائق وقت السیاقة في حالة سكر دون الحاجة إلى توافر الركن المعنوي حیث تقوم 

 94مسؤولیة الفاعل تلقائیا في ھذا النوع من الجرائم.

 ھو تجریمھ لقیادة تحت تأثیر مواد 01/14و من أھم المستجدات التي جاء بھا قانون المرور 

أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات، الأمر الذي یثیر عدة إشكالات في مسالة إثباتھا و ھو ما 

 سنحاول الإشارة إلیھ بعد التطرق إلى وسائل الإثبات المحددة قانونا في ھذه الجریمة.

 

 الفرع الأول :تعریف جریمة القیادة في حالة سكر:

 

     تعرف جریمة القیادة في حالة سكر بأنھا: قیادة مركبة من طرف سائق غیر متمتع بكل 
قواه العقلیة و الذھنیة بفعل السكر أو تحت تأثیر مشروب كحولي مع انھ یعاقب علیھ حتى و 

 ان لم یترتب عنھ ضررا مادیا أو جسمانیا.

 

كما تعرف كذالك بأنھا: تولي شخص قیادة مركبة وفي حالة سكر و بارتفاع نسبة الكحول 
  غ/ل.% 020دمھ تعادل أو تفوق 

       وتقوم ھذه الجریمة على ثلاثة عناصر:

 وجد تأثیر كحولي أثناء القیادة. )1

 أن تكون المركبة متحركة متنقلة. )2

  غ/ل من الكحول في الدم.%0.20وجود نسبة  )3

                                                                                                                                                                                     
 .209  جیلالي بغدادي ، مرجع سابق،ص 93

 .19الدكتور مروك نصر الدین ص  )جریمة القیادة في حالة سكر (مجلة الوقایة و السیاقة،العدد الأول  94
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 الفرع الثاني:أركان جریمة القیادة في حالة سكر:

 

  الركن المادي:  و ھو سلوك السائق المتمثل في حالة سكر بمعني أن یكون السائق
تحت تأثیر مشروب كحولي أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف 

 المخدرات و یتولي قیادة المركبة.
 .الركن المعنوي: و یعني توافر القصد الجنائي 
  74الركن الشرعي:وجود النص القانوني المجرم و المعاقب لھذا الفعل وفقا للمادتین 

  من قانون العقوبات.290 من قانون المرور و المادة 67و 

 وعلیھ سوف نتطرق إلى الشرح و تفصیل أركان الجریمة على النحو التالي:

: یتمثل في كون السائق قد فقد  أو انھ سیفقد بعضا أو كلا من قدراتھ /  الركن المادي1
الحركیة و الذھنیة بفعل تناولھ لأي مسكر أثناء قیادتھ لمركبة و سواء كانت بمحرك أو بدون 

 iiمحرك،سواء كانت رخصة السیاقة مشترطة أو غیر مشترطة.

 وللركن المادي للجریمة ثلاثة عناصر:

 : الخطأ •

 وھو العنصر الذي یفترضھ المشرع بحیث أن الخطأ ھنا وفي حالة عدم حدوث  ضرر 
 .95یتمثل في مخالفة إشارات المرور وعدم إحترامھا كالإھمال و عدم  الاحتیاط

 النتیجة : •

أن الخطأ المتمثل في تناول المشروبات الكحولیة و المخالفات لأحكام القانون قد أودي إلى 
أحداث ضرر مادي أو جسماني بمستعملي الطریق العام و حتى، و أن لم یكن مصدرا للخطر 

 من إجراء مخالفة قواعد قانون المرور.

  العلاقة السببیة : •

                                                           
  .مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر  تخصص قانون جنائي تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالقانون المرور على موقع الإلكتروني 95

http ://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/droit/droit160024.pdf 
  
 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnm47V5_fiAhWM3eAKHd-JBH0QFjARegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-tebessa.dz%2Ffichiers%2Fmasters%2Fdroit%2Fdroit160024.pdf&usg=AOvVaw00jYfVPh4daNDAnoZtdUfu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnm47V5_fiAhWM3eAKHd-JBH0QFjARegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-tebessa.dz%2Ffichiers%2Fmasters%2Fdroit%2Fdroit160024.pdf&usg=AOvVaw00jYfVPh4daNDAnoZtdUfu
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و تتمثل في الإخلال الذي   وقع لقواعد المرور و أحكام القانون من جراء تناول المشروبات 
 الكحولیة.

 و یتمثل في القصد الجنائي حیث یشترط لجنحة القیادة في حالة سكر و /   الركن المعنوي: 2
تحت تأثیر مشروب كحولي أن یكن السائق عالما بان فعلھ ھذا مخالفا للقانون  و انھ یعاقب 
علیھ و ھذا العنصر لا یمكن یحتج بھ السائق بھ بعدم علمــــھ أو بجھلھ لقانون تطبیقا للمبدأ 

 القانونـــي      

 القائل:"لا یعذر بجھل القانون ".

  المعدل22/07/2009 المؤرخ في 09/03 من الامر 74 نص المادة /  الركن الشرعي: 3

 المعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و 19/08/2001 المؤرخ 01/14 و المتمم لقانون 
 96سلامتھا و أمنھا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر  تخصص قانون جنائي تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالقانون المرور على موقع الإلكتروني 96

http ://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/droit/droit160024.pdf 
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 المطلب الثاني  : القواعد الخاصة لإثبات  السیاقة في حالة سكر:

 

     نظرا لخطورة ھذه الجریمة وما تخلفھ من اثأر جسیمة على الفرد و المجتمع باعتبارھا 

تعد من أھم الأسباب الرئیسیة المؤدیة الر وقوع حوادث  المرور كون السائق في ھذه الحالة 

لا یعي حجم الأضرار التي قد یلحقھا بنفسھ و بالآخرین، حیث أثبتت الدراسات العلمیة أن 

الكحول الایثیلي یحدث لدى الشخص المتناول لھ اضطرابا  في السلوك  ولو كان بنسبة 

ضئیلة حیث یجعل من السائق غیر متحكم في مقود المركبة،الأمر الذي جعل من مختلف 

التشریعات تجرم ھذا الفعل  و ترصد لھ عقوبة و قد حذا المشرع الجزائري حذوھم و جرم 

 وقد تلاه صدور عدة  أوامر 31/02/1962 المؤرخ 62/175ھذا الفعل وفقا لأحكام القانون 

 المتعلق بتنظیم حركة المرور 19/08/2001 المؤرخ في 01/14معدلة و قوانین منھا قانون 

 22/07/2009 المؤرخ في 09/03عبر الطرق و سلامتھا و أمنھا إلى غایة صدور الأمر 

 .01/14المعدل و المتمم لقانون 

 09/03 من لأمر 74   و جریمة القیادة في حالة سكر تستمد أساسھا القانوني من المادة 

 المتعلق 19/08/2001 المؤرخ في 01/14 المعدل و المتمم لقانون 22/07/2009المؤرخ 

 97بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا و أمنھا.

  

 الفرع الأول:  المعاینة و الإجراءات الواجب اتخاذھا و حیة المحاضر:

من خلال  ممارستي  لمھامي العادیة في المیدان كموظف شرطة عالجت عدة قضایا في ھذا 

الشأن من ضبط السائق  في حالة تلبس- یتولى قیادة مركبة في حالة سكر-نظرا لرائحة 

الكحول التي تنبعث منھ ،الأمر الذي یفرض نفسھ لاتخاذ الإجراءات القانونیة عھ إلى غایة 

 تقدیمھ أمام النیابة و ذلك بعد القیام بعدة إجراءات تطبیقیة شرطیة نوردھا فیما یلي:

                                                           
 .24مولود دیدان ،مرجع سابق ،ص 97
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 -توقیف المركبة حالا.1

-إعدادا تسخیرة من طرف ضابط الشرطة القضائیة إلى الطبیب المناوب أو المداوم 2

 من قانون الاجراءت 49بالمستشفى متضمنة نزع عینتین من دم السائق  وفقا لأحكام المادة 

 الجزائیة.

-إرسال كمیة الدم إلى المخبر الجھوي للشرطة العلمیة لتحید نسبة الكحول بھ بواسطة 3

 تكلیف شخصي یعده ضابط الشرطة القضائیة.

 .)الحصول على وصفة طبیة (-إجراء فحص إكلینیكي للسائق4

 -وضع الشخص في غرفة التوقیف للنظر إلى غایة زوال مفعول الكحول.5

 98-سماع أقوالھ بعد زوال مفعول الكحول.6

 وبعد ورود تقریر نسب الكحول نمیز بین حالتین:

 غ/ل  % 0.20:  إذا كانت نسبة الكحول  في الدم بنسبة تعادل أو تفوق الحالة الأولى 

 تبق السلطة التقدیریة لتقدیم المعني أمام النیابة  من صلاحیات ھذا  الأخیر.

 غ/ل فھذا ما یثبت عدم % 020:إذا كانت  نسبة الكحول في الدم اقل من الحالة الثانیة 

قیام جریمة القیادة في حالة سكر و علیھ یرسل الملف إلى النیابة على سبیل معلومات 

 قضائیة.

 أولا :المعاینة و الإجراءات: 

 المتعلق بتنظیم 19/08/2001 المؤرخ في 01/14 من القانون 130   تضمنت أحكام المادة 

حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا و أمنھا على انھ وفقا لأحكام قانون الإجراءات 

 الجزائیة یتم معاینة مخالفات قانون المرور و تحریر محضر بشأنھا من طرف:
                                                           

  .مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر  تخصص قانون جنائي تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالقانون المرور على موقع الإلكتروني 98
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 ضباط الشرطة القضائیة. )1

 الضباط و ذوي الرتب و أعوان الدرك الوطني. )2

 محافظي الشرطة و الضباط و ذوي الرتب و أعوان الآمن الوطني. )3

  أذا یجري ضباط و أعوان الشرطة القضائیة عملیة الكشف عن إمكانیة تناول الكحول في 

حالة وقوع حادث مرور ،وقد فرق القانون الجدید بین مجال حادث مرور المؤدي الى الجرح 

 الخط

  و حادث المرور المفضي إلى الوفاة.

الحادث المفضي إلى ( و  )الحادث المؤدي إلى الجرح الخطأ (  و سنتناول كل من الحالتین 

  فیما یلي:)الوفاة

 بما یلي :"یجري 01/14  من القانون 19تضمنتھ المادة -الحادث المؤدي إلى الجرح الخطأ :

ضابط أو أعوان الشرطة القضائیة على السائق أو المرفق للسائق المدرب المسبب في وقوع 

حادث المرور عملیة الكشف عن تناول الكحول عن طریق جھاز زفر الھواء، كما یمكنھم 

 99أجرا نفس العملیات على كل سائق أثناء أجراء المراقبة و التفتیش في الطرق.

 أو مقیاس )الكوتاست(یتم إجراء ھذه العملیات بواسطة جھاز معتمد یسمى مقیاس الكحول 

الایثیل الذي یسمح بتحدید نسب الكحول بتحلیل  الھواء المستخرج و یمكن إجراء فحص 

 فوري ثان بعد التأكد من اشتغال الجھاز بصفة جیدة.

و عن ما تبین عملیات الكشف عن احتمال تناول مشروب كحولي أو في حالة اعتراض 

السائق أو المرفق للسائق المتدرب على نتائج ھذه العملیات أو رفضھ إجراء الكشف یقوم 

ضباط،أعوان الشرطة القضائیة بإجراء عملیات الفحص الطبي و ألاستشفائي  و البیولوجي 

 للوصول إلى إثبات ذلك

                                                           
  .مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر  تخصص قانون جنائي تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالقانون المرور على موقع الإلكتروني  99

http ://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/droit/droit160024.pdf 
  
 
 



83 
 

o :من قانون المرور بالقول :..."مقیاس 2عرفتنھ المادة التعریف بجھاز الكوتاست  

 بجھاز یدوي یسمح بالتحقیق الفوري من وجود الكحول في جسم )الكوتاست(الكحول 

 الشخص خلال الھواء المستخرج...."

o  :من قانون المرور بالقول:"....مقیاس الایثیل 2عرفتھ المادة التعریف بجھاز الایثیل  

 جھاز بالقیاس الفوري و الدقیق لنسبة الكحول المستخرج....".

 من القانون 20تضمنتھ المادة : )المفضي إلى الوفاة(- حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ : 

في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ،یجب أن یخضع ضباط أو  بأنھ:" 01/14

أعوان الشرطة القضائیة السائق إلى فحوصات طبیة و استشفائیة  و بیولوجیو لإثبات ما 

 إذا كان یقود تحت تأثیر مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات".

     واضح من ھذین النصین أن مجلات معینة المخالفات ھي حوادث المرور ، مع ملاحظة 

ان المشرع في القانون الجدید فرق بین حوادث المرور الجسمانیة و التي تمثل اعتداء على 

الحق في سلامة الجسم ،بواسطة الجروح التي تترتب على مثل ھذه الحوادث وبین حوادث 

المرور الممیتة و التي تمثل اعتداء على الحق في الحیاة بواسطة ما یخاف الحادث من 

 أموات.

     ھذا واضح من النصیین أن مرتكب الحادث یخضع لعملیة الفحص للتأكد مما إذا كان 

یقود السیارة و ھو متناولا لأي مسكر سواء كان مشروبات كحولیة أو نباتات مخدرة 

 100،وإجراء الفحص إجباري حسب ظاھر النص .

       ھذا وفي حالة رفض السائق للامتثال للفحوص یتعرض للعقاب حسب ما نصت علیھ 

 بالقول "یعاقب كل سائق مركبة رفض الخضوع 01/14 من قانون المرور 68المادة 

 .101 أعلاه  "19للفحوص الطبیة  و الاستشفائیة  و البیولوجیة المنصوص علیھا في المادة 

 ثانیا: حجیة المحاضر المحررة و العقوبات المقررة لھا:
                                                           

  .مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر  تخصص قانون جنائي تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالقانون المرور على موقع الإلكتروني 100
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 : أولا

   في حالة معاینة و رفع ھذه  الجنحة في الطریق العمومي من قبل عناصر الضبطیة 

القضائیة یقوم ضابط الشرطة القضائیة أو الأعوان العاملین تحت إشرافھ بجملة من 

الإجراءات التطبیقیة الشرطیة ومن بین ھذه الإجراءات تحریر محضر بشان ھذه الجنحة   و 

یرفق ھذا المحضر بتقریر الخبرة الطبیة المحددة  لنسبة الكحول في الدم و تكون ھذه النسبة 

  غ/ل ویكون لھذا المحضر قوة ثبوتیة ما لم یثبت العكس.% 0.20تعادل أو تفوق 

  وعلیھ فمحاضر الضبطیة القضائیة المحررة في ھذا الشأن لھا أھمیة كبیرة في إثبات احد 

عناصر الركن المادي للجریمة وھو سلوك الجاني وھو تولي قیادة المركبة وفي حالة سكر، 

إذا تكون لھذه المحاضر حجیة لما تضمنتھ من معاینات مادیة وعلى المتھم إثبات عكس ما 

تضمنتھ ھذه المحاضر ولھ الحق في الدفع بأي وسیلة یراھا مناسبة كان یقدم شھود على  أن 

المركبة كانت متوقفة و مركونة ولا مجال للسیاقة ومن ثن یتم الرجوع إلى تقریر الخبرة 

 الطبیة لإثبات حالة السكر.

 :ثانیا

 المؤرخ في 09/03 من الأمر 74،98/1العقوبات المقررة: تضمنتھا المادتین 

 المتعلق بتنظیم 19/08/2001 المؤرخ في 01/14 المعدل و المتمم للقانون 22/07/2009

 102حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا و أمنھا.

 دج  إلى 50000 أشھر إلى سنتین و غرامة مالیة من 6-العقوبة الأصلیة الحبس من 

  دج أو إحدى ھاتین العقوبتین.100000

 . 09/03 من لأمر 99-98-العقوبة التكمیلیة:تضمنتھا المادتین 

-تعلق رخصة السیاقة لمدة سنة في حالة صدور حكم قضائي لارتكاب جنحة القیادة في حالة 

 سكر.

 ویمكن أن یجعل بھا كتدبیر وقائي.
                                                           

 .24مولود دیدین،مرجع سابق، ص -102
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 الفرع الثاني : تقریر الخبرة الطبیة و التحلیل البیولوجي:

یتعین على ضابط الشرطة القضائیة أو أعوان الشرطة القضائیة في حالة وقوع حادث مرور 

جسماني القیام بجملة من الإجراءات التطبیقیة ومن ضمنھا إجراء عملیات الفحص الطبي و 

البیولوجي و تصبح ھذه العملیة وجوبیة في حالة حوادث المرور المفضیة إلى الوفاة و تتم 

ھذه العملیة بتحریر تكلیف شخصي من طرف ضابط الشرطة القضائیة إلى الطبیب المناوب 

 من قانون الإجراءات 49أو المداوم بالمؤسسة العمومیة الاستشفائیة وفقا لأحكام المادة 

بھدف )تكلیف شخصي لنزع عینتین من دم المسمى/.......الھویة  كاملة ........(الجزائیة 

إرسالھا إلى المخبر الجھوي للشرطة العملیة لتحدید نسبة الكحول في الدم لإثبات أو نفي حالة 

 السكر علیھ.

للإشارة انھ یتم إرسال العینتین من الدم إلى مدیر المخبر الجھوي للشرطة العلمیة بواسطة 

تكلیف شخصي لتحدید نسبة الكحول في دم المسمى/.......الھویة  كاملة (تكلیف شخصي 

........(. 

 و تجري عملیة الفحص الطبي و البیولوجي في الحالات التالیة: 

 إذا أعطت عملیة زفر الھواء نتیجة ایجابیة. )1

 الخضوع لإجراء زفر الھواء.)المشتبھ فیھ (إذا رفض السائق  )2

 في حالة حالة وفاة مرتكب الجریمة أو الضحیة. )3

 أولا: إشكالیة نزع الدم:

      وقد أثارت مسالة نزع الدم و الفحص الطبي الكثیر من الجدل بخصوص مدى شرعیتھا 

على اعتبار أنھا تمثل نوعا من المساس بحق الشخص في السلامة البدنیة خصوصا عندما 

یكون ھذا الشخص مصابا بمرض یعتبره سرا ولا یسمح لأحد بالاطلاع على حقیقة 

أمره،باعتباره حق من حقوق الشخصیة غیر أن الغایة تبرر الوسیلة،فمصلحة الجماعة فوق 
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مصلحة الفرد طالما ا نتللك الفحوصات تمت بأیادي مختصین ملتزمین لأخلاقیات مھنتھم 

.103 

     وقد أثار البعض أمام اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان أن أمر السلطات بإخضاع 

 من الاتفاقیة الاروبیة لحقوق الإنسان التي 03الشخص للفحص الطبي یخالف أحكام المادة 

تمنع المعاملة غیر الإنسانیة إلا أن اللجنة الاروبیة قررت ان  الفحص الطبي إجراء عادي 

في التحقیق ما دام انھ ملائم للدعوى وما دام انھ یوضح الأمور للقاضي لمصلحة المتھم 

نفسھ،ورضاء المتھم بإجراء تلك الفحوص أو الكشف الطبي أو اخذ عینات من دمھ أو رفضھ 

 .104لذلك لا یغبر من الأمر شیئا و ھو إجراء یمكن اتخاذه بالرغم من كل ذلك

    وحتى تكون إجراءات نزع عینتین من دم المشتبھ من دم المشتبھ في أكثر نجاعة یجب أن 

تتم ھذه الإجراءات في اقرب مؤسسة استشفائیة وفي أسرع وقت ممكن- بعد الحادث مباشرة 

لان طول المدة یؤثر سلبا على النتائج و یزول الكحول في دم المعني،وعلى ضابط الشرطة –

 القضائیة تحدید زمن وقوع الحادث و زمن الدم للمعني.

 ملل و تقسم ھذه 15 إلى 10     وكمیة نزع الدم الواجب نزعھا من دم المعني تتراوح مابین 

 ملل حیث یتم إجراء التحلیل 5الكمیة على أنبوبین  یحتوي كل أنبوب منھما على الأقل  على 

على أنبوب واحد لتحدید نسبة الكحول و یحتفظ بالأنبوب الأخر بالمخبر للرجوع إلیھ في 

 105حالة المطالبة بخبرة مضادة و أقصى مدة للاحتفاظ بھ ھي سنة   و یوم .

 ثانیا: السیاقة تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخدرة:

 ھو تجریمھ لفعل السیاقة تحت تأثیر مواد أو أعشاب 01/14  من أھم  ما جاء بھ قانون 

 في فقرتھا الثانیة ،إلا أن الإشكال 67تدخل ضمن أصناف المخدرات من خلال نص المادة 

                                                           
 .512عبد الحفیظ عبد الھادي،الإثبات الجنائي بالقرائن،ص  103
 .341-342،ض1احمد أبو القاسم،الدلیل الجنائي المادة و دور في إثبات جرائم الحدود و القصاص،ج   104
  .مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر  تخصص قانون جنائي تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالقانون المرور على موقع الإلكتروني  105

http ://www.univ-tebessa.dz/fichiers/masters/droit/droit160024.pdf. 
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یبقي في كیفیة إثبات ذلك؟ وما ھي  نسبة المخدرات في الدم او في البول حتى یكون سائق 

 المركبة محل مساءلة جزائیة عند ثبوتھا فیھ؟

 المعدل و المتمم 2009 جویلیة 22 المؤرخ في 03-09 من الأمر 74كما نصت المادة 

 المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا و أمنھا ب:یعاقب 14-01لقانون 

 دج  كل شخص 100000  دج إلى 50000بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین و بغرامة من 

یقود مركبة أو یرافق السائق المتدرب في  إطار التمھن بدون مقابل أو بمقابل مثلما ھو محدد 

 106في ھذا القانون، وھو في حالة سكر.

     تطبق نفس العقوبة على كل شخص یقود مركبة و ھو تحت تأثیر مواد أو أعشاب تدخل 

 ضمن أصناف المخدرات.

    و نظرا لغموض النص القانوني بخصوص كیفیة إجراء إثبات ھذه الجنحة فانھ عملیا یعمد 

ضابط الشرطة القضائیة بإرسال فقط عینات من الدم لإجراء التحلیل علیھا حیث نجد 

التسخیر المواجھة إلى مخابر الشرطة العملیة تتضمن البحث عن نسبة أو كمیة الكحول في 

 الدم.

     وبعد ورود نتائج الخبرة الطبیة المحددة لنسبة الكحول في الدم وبعد التأكد من نسبة 

 غ/ل ،یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر و 0.20الكحول الدم تعادل أو تفوق 

یرفق بتقریر  الخبرة الطبیة المحددة لنسبة الكحول و یقدم المعني إلى السید وكیل الجمھوریة 

 بملف جزائي.

 غ/ل فیرسل الملف إلى النیابة على سبیل 0.20   ما إذا كانت نسبة الكحول في الدم اقل 

 معلومات قضائیة.

                                                           
 .24مولود دیدان،مرجع سابق ص 106 
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   وبھذا  نكن قد تطرقنا إلى أھم وسائل و إجراءات إثبات جنحة القیادة في حالة سكر أو 

تحت تأثیر مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات،و التي ھي ذات طابع علمي تقني 

 107بحث.
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 :الخاتمة

 

 

          إن الإثبـــات الجنائي یھدف إلى كشف الحقیقة و فك اللـــبس و الغموض عن 

 الجریمـــــة 

و مرتكبھا و أمام صعوبة الإثبات في المسائل الجنائیة وفي ظل قرینة البراءة باعتبار أن 

الإنســـان برئ حتى تثبت إدانتھ من طرف جھة قضائیة نظامیة ، تبقي إدانة المتھم متوقفة 

على قیام دلیل  دامغ و مشروع   على إدانتھ ولا یدع مجالا للشك وفقا للمبدأ القائل الشك 

 یفسر لصالح المتھم.

          وعلیھ یمكننا القول بان الإثبات الجنائي یھدف إلى ما إذا كان من الممكن إن یتحول 

الشك  إلى یقین فكل اتھام  یبدأ في صورة شك و باستعمال قواعد الإثبات المختلفة یتم 

تمحیص ھذا الشك و تحري الوقائع التي صدر  منھا  و الوصول إلى الیقین و الجزم و الذي 

 من خلالھما یبني القاضي حكمھ سواء بالإدانة أو بالبراءة.

 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  212        و بناءا على ما تضمنتھ أحكام المادة 

فان القانون خول للقاضي الجنائي  سلطة الأمر بأي إجراء  من إجراءات الإثبات التي یراھا 

مناسبة و كذلك الاستعانة بأي دلیل یساعده على بناء عقیدتھ و اقتناعھ الشخصي ومن ثم یبني 

 حكمھ سواء بالإدانة أو البراءة حسب وقائع و ظروف كل دعوى مطروحة أمامھ. 

   إلا إن ذلك لا یعني إطلاق حریة القاضي في ھذا الشأن و إنما قیده المشرع وفق قواعد و 

اطر محددة قانونا على القضاء احترمھا و التقید بھا وقد حصر القانون إثبات بعض الجرائم 

بإتباع  طرق و أدلة معینة،  تحل فیھا إرادة المشرع محل الاقتناع الشخصي و ھذه الجرائم 

بعضھا منصوص علیھا في قانون العقوبات مثل الزنا، جریمة خیانة الأمانة، جریمة التعدي 

على الملكیة العقاریة و الجریمة الرابعة منصوص علیھا في قانون المرور وھي جریمة 

القیادة في حالة سكر و التي كانت موضوع دراستنا  و قد حدد المشرع الجزائري قواعد و 
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أدلة خاصة لإثبات على القاضي التقید بھا و عدم الخروج عن الإطار القانوني المحدد لھا و 

 إلا كان مصیر حكمھ النقض و الإبطال. 

     و علیھ و من خلال بحثي  یشرفني آن ابدي اقتراحاتي التي أراھا مناسبة لتفعیل العمل 

 الشرطي و حتى لا یفقد  التلبس معناه في ھذه الجنحة.

  نظرا لمكانة الصدارة التي تحتلھا الجزائر في نسبة  عدد حودث المرور على

المستوى العالمي بات من الضروري استحداث على الأقل مخبر للشرطة العلمیة في 

كل ولایة حتى تتمكن الضبطیة القضائیة من الحصول على نتائج في اقرب  وقت 

ممكن ومن ثم لا یفقد البشري معناه في ھذه الجنحة، في ظل  الارتفاع المذھل 

لحوادث  المرور  وسببھا العنصر البشري حیث سجلنا في العدید من القضایا 

المعالجة من طرف الضبطیة القضائیة في جریمة القیادة في حالة سكر أن مدة ورود 

تقریر الخبرة الطبیة المحددة لنسبة الكحول في الدم تجاوزت الثلاثة أشھر في كثیر 

وھران (من الحالات لكون انھ ھناك  ثلاثة مخابر جھویة فقط على  المستوى الوطني 

، حیث تعاني ھذه  المخابر  من ضغط نظرا لما یرد من )، الجزائر، قسنطینة 

 الولایات المجاورة لھا.

  أمام وجود النص القانوني الذي یجرم  فعل القیادة  تحت تأثیر مواد آو أعشاب تصنف

ضمن أصناف المخدرات و في ظل الغموض الذي یشوبھ من ناحیة كیفیة إثبات ھذا 

الفعل  و تقدیم الدلیل للجھات القضائیة، بات من الضرورة توضیح  كیفیة الحصول 

على ھذا الدلیل و بأي إجراء  یكون إثبات ھذه الجنحة ، فالنص جرم ھذا الفعل إلا إن 

 طریقة إثباتھا تبقي غامضة ،الأمر الذي یمنح الفرصة لإفلات الجاني من العقاب.
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